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 ة:ـــــــــــــــــمقدم

نتج  ليةغير دو حروب دولية و و عات نزارها عبر مختلف مراحل تطو  الإنسانيةت عرفلقد 
مل امتدت لتشطراف المتحاربة و الأ دميته، طالتآو  الإنسانامة عنها انتهاكات خطيرة لكر 

مختلف تمثلت هذه الانتهاكات في  و ،شيوخالو  والأطفالنساء الالسكان المدنيين من 
 أو نيةثأو أعرقية  أوالاضطهاد لأسباب سياسية ، التعذيب ،الجرائم منها جرائم القتل

وتعرض  للأشخاصعمليات الاختفاء القسري  ،ترحيل المدنيين كذاو  ،دينية...الخ أوقومية 
ة نسانيإلاال الأفعالا من وغيره ،الجماعية الإبادةثنية لعمليات لأا أوة يمو الجماعات الق

جرام ضد لار القانون الدولي بجرائم الحرب و ر مختلف مراحل تطو عبالتي كيفت  الأخرى
 .الإنسانية

   وراءها دمار شامل  خلفت الحروب التي أبشعالثانية من و  الأولىتعتبر الحرب العالمية 
 اعتبار أدنىفيها  لم تراع التي الجرائم أبشعارتكبت فيها  حيث بالبشرية،لمت آو 
 .الإنسانيةجرائم ضد العليها  أطلقفئة من الجرائم على إثرها  ، ظهرتنسانيةلإل

نساني التقليدي بمفهوم قواعد القانون الدولي الإإطار ملامح هذه الجرام تظهر في  بدأت
  8181ورغ بسسان بيتر  إعلانمرة في  لأولالتي كرست و  "نسانيةالجرائم ضد القوانين الإ"

 .8191 ،8111لاهاي  تيتفاقياثم في 

لكن دون  ،الإنسانيةالجرائم ضد  إلىشارت أ ولى من نوعها التيتشكل هذه النصوص الأ
 .الإنسانيةر الجرائم ضد القوانين طاإفي  يمكن أن تدخلفعال التي تحديد الأ

 الأرمنضد  الأولىخلال الحرب العالمية  الأتراك رتكبهاالمجتمع الدولي ما  راستنكو لقد 
 نيةالإنساضد "جرائم بال الأرمنالتي تعرض لها  لإبادةوا الترحيلفعال التعذيب و أكيفت ف
هذه  إن إلا ،ة محاكمة المسؤولين عن ارتكابهانادى الحلفاء بضرور حيث  ،ارة"لحضاو 

 .ت بالفشلءالمحاولة با
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ناسبة الجرائم البشعة التي ارتكبها النازيون خلال مخرى بأجهة مرة االو  إلىعاد الحديث 
بحيث لا يمكن  ،لمانضد اليهود رعايا الأ أو اءالأعدضد  اءالحرب العالمية الثانية سو 

 .لأنها مست حتى رعايا الدولة التي تسببت فيهاجرائم حرب  أنهابتكييفها 

القيم العليا الذي يمس بالمبادئ و الخطير جرام الحلفاء على هذا النوع من الإ طلقأ
بحيث تم تكريس  "،الإنسانيةضد  مرائبالج"الدوليين  الأمنو السلم  دهديللمجتمع الدولي و 
 أولبورغ مبهذا يكون ميثاق نور و  ،8191بورغ ممرة في ميثاق نور  لأولهذا المصطلح 

 .الإنسانيةالجرائم ضد  فر عدولي ي يقانون صك

في  البروزو  يزتمالتجد طريقها نحو  الإنسانية الجرائم ضد بدأت ،بورغممحاكمات نور  دمن
ن القانو  ف فقهر طالجنائي، بحيث بذلت جهود دولية كثيفة من قواعد القانون الدولي  إطار

 الدائم.القضاء الدولي الجنائي سواء المؤقت أو و  ،الدولي ولجنة القانون الدولي

ن أخاصة و  الإنسانمفهوم حماية حقوق مع تطور  الإنسانيةالجرائم ضد  متطور مفهو 
لى إم المتحدة التي تسعى منشاء هيئة الأإمع  تزامن ،الإنسانيةريس مفهوم الجرائم ضد تك

كيفت هذه  ، حيثعليها كبتع الانتهاكات التي تر منو  ،الإنسانتعزيز حماية حقوق 
بموجب مختلف  الإنسانيةجرائم ضد الب الإنسانالانتهاكات التي تقع على حقوق 

 ،اتفاقية الفصل العنصري ي،بادة الجنس البشر إكاتفاقية  انالإنسالاتفاقيات الدولية لحقوق 
 .ري وغيرها...الخقسال ختفاءالااتفاقية اتفاقية التعذيب و 

صبح هذا أنساني المعاصر فقانون الدولي الإقواعد ال إطاريضا في أتطور هذا المفهوم 
قواعد القانون الدولي  الخطيرة التي تقع على الانتهاكاتالتكييف القانوني يطلق على 

 .دوليةالغير و أ قة على النزاعات المسلحة الدوليةالمطب ،نسانيالإ

هم أ 8111ضافيين لسنة الإ نالبروتوكوليو  ،8191سنة ل ةالأربعجنيف  اتتعتبر اتفاقيو 
المشروعة غير فعال نساني المعاصر التي عددت مجموعة من الأقواعد القانون الدولي الإ

ع عنها صفة لكن هذا لا يخل ،نسانيةائم حرب دون جرائم ضد الإنها جر أكيفتها على و 
 .نسانيةالجرائم ضد الإ
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 أعلنت مبدأبحيث  ،نسانية بصفة ضمنيةلجرائم ضد الإكرست هذه النصوص مفهوم ا
لمختلف الفئات  "الإنسانيةالمعاملة  أمبد"تمثل في يين هذه النصوص ا بعاما مشترك

 .المحمية بموجب هذه الاتفاقيات الدولية

تم تكريس مفهوم الجرائم ضد نساني المعاصر دولي الإطار قواعد القانون الإفي و 
        الكمبودج  ارواندو  ،ابقاس يوغسلافياالقانونية لمحاكم  الأنظمةفي  صريحة،بصفة نسانية الإ
الدولي  محاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد قواعد القانون لأجل تأنشئليون التي اسير و 
 .ليماقالأ هنساني المرتكبة في هذالإ

المنشئ للمحكمة  الأساسيطار نظام روما إفي  اواسع انسانية تطور عرفت الجرائم ضد الإ
 ،حيث صورهامن  الإنسانيةم ضد الذي وسع من مفهوم الجرائ ،8111 ةيالجنائية الدول

ساسي الجهود الدولية لخص نظام روما الأ ، حيثاستقلاليتها عن جرائم الحربو  هاأركان
دولي نص اتفاقي  أولفهو ، نسانيةير مفهوم الجرائم ضد الإجل تطو أمن التي بذلت 

 مقارنة بالنصوص الدولية السابقةمفصلة و  بصفة موسعة الإنسانية،ف الجرائم ضد يعر  
 .له

 :همية الموضوعأ

همية بالغة من أ الإنسانيةيكتسب دراسة المسؤولية الجنائية الدولية لمواجهة الجرائم ضد 
 نه يعتبر منأ ذإ ،و الداخليأعلى الصعيد الدولي  اءضوع في حد ذاته سو و خطورة الم

الكثير من الحبر خاصة في الوقت سالت أي العام و أالمواضيع الحساسة التي شغلت الر 
لى لاعتداءات الصارخة عانتيجة  اكبير  نتهاكاا واعد القانون الدوليالراهن الذي تشهد فيه ق

هذا بالرغم من ، مختلف مظاهرهابولية دبشع الجرائم الأعن طريق ارتكاب  الإنسانحقوق 
ين وحماية السلم الدوليو  الأمنحفظ إلى  اساسأالجهود الدولية التي تهدف ء و جهود الفقها

 .الإنسانكرامة حقوق و 
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 : يار الموضوعتخادوافع 

*المسؤولية الجنائية الدولية لمواجهة الجرائم ضد  ـلعنوان مذكرتنا ب ااختيارن دوافع نمتك
 :* كموضوع لبحثنا في ما يلي سانيةالإن

 شخصية: _ دوافع 1

ليه إر على ما وصل سالتحقية في الوقوف و ابكل مصد تتمثل دوافعنا الشخصية و
الحروب والنزاعات نتيجة الاستقرار عدم من و أ لاالوقت الراهن من في المجتمع الدولي 

ما و  ،..الخسوريا واليمن وغيرها.ة منها الدول العربية كمختلف دول العالم خاصفي 
يومنا  إلى 8191ليين منذ يسرائيتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على يد الإ

لم  نهألا إبالرغم من تطور المجتمع الدولي ف، ن المجتمع الدولي لا يحرك ساكناألا إ ،هذا
دة بلدان في لتشمل ع نسانيةالإالجرائم ضد  تبل تعدد، ئمراع الحد من هذه الجيستط
لا إ بر الجرائم النازيةتليه المجتمع الدولي الحالي لا تعإما وصل  إلىر ظبالن و .العالم
   .الإنسانية ةصغيرة في محيط المعانانقطة 

 "الإنسانيةالمسؤولية الجنائية الدولية لمواجهة الجرائم "موضوع معالجة  يناارتأعليه و 
لى الجهود الدولية إهمية بما كان من خلال النظر لما له من الأ دراسة دون غيرهالب

من تحقيق الأمن أجل التخفيف منها  الأقلو على أ ،المبذولة لوضع حد للجرائم الدولية
 .السلم الدوليينو 

 موضوعية: دوافع -20

المسؤولية الجنائية الدولية لمواجهة الجرائم "عنوان  ختيارلاهم الدوافع الموضوعية أتتمثل 
 للوقوف على المساعي همية البالغة التي يمثلها و ي الأف ،كموضوع لبحثنا "الإنسانيةضد 

الخطيرة التي تمس  نتهاكاتالامختلف من  الحدجل أد الدولية المبذولة من الجهو و 
 الإنسانيةضد  عن الجرائم للأفرادمن خلال تقرير المسؤولية الجنائية الدولية  بالإنسانية

نظام روما  أيضامن خلال و  ،ت مراكزهم القانونية في الدولةمهما كانمهما كانت صفتهم و 
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طوير مفهوم الجرائم ضد جل تأساسي الذي لخص الجهود الدولية المبذولة من الأ
 .نسانيةالإ

 :الموضوع المرجوة من هدافالأ

 : مرجوة من دراسة الموضوع في مايليهداف اليمكن تحديد الأ

  .الإنسانيةالمسؤولية الجنائية لمواجهة الجرائم ضد  دأمبسس القانونية لإقرار ن الأياتب *

 ةملاشعامة و  الإنسانيةلجرائم ضد مواجهة اقواعد المسؤولية الجنائية ل أنالتأكيد على * 
 .ر عن مركزهم القانونيظفراد في الدولة بغض النجميع الأ بتخاط

 تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية. *

 * تبيان دور القضاء الدولي في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية. 

 السابقة: الدراسات

 تناولنه توجد عدة دراسات تأبوجدنا جريناها حول هذا الموضوع أمن خلال البحوث التي 
 : ا هذا من جوانب مختلفة نذكر منهاموضوع بحثن

جامعة الجزائر  ،في القانون الدولي اهنيل شهادة الدكتور لات عبد القادر ر قيبال_ رسالة 
 .الإنسانيةبعنوان جرائم ضد 

جامعة  ،قانون الدولي الجنائيالتخصص  ،شهادة الماجستير نيلل_ مذكرة بوحية وسيلة 
 .الإنسانيةضد  الدولية عن الجرائم بعنوان المسؤولية الجنائية ،لبليدةا

 .لمية هامةع ةفيها الباحثون وهي ذات قيمأجاد دراسات و هذه ال

 شكالية البحث: إ

لم بالجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد الس الإنسانيةساسي الجرائم ضد ام روما الأظنكيف 
 .التي تثير قلق المجتمع الدولي ليا للإنسانيةالدوليين والقيم الع والأمن



 مقدمــــــة
 

 
 و

ذا كانت هذه الجرائم تتسم بهذه الخطورة إ: التالية الإشكاليةمكن طرح يه ـــــــوعلي
لأجل قمع وردع هذا النوع الدولي المجتمع  اتخذهاالتي  الإجراءاتفما هي الاستثنائية، 
 الدولي ؟  الإجرامالخطير من 

 : المعتمدالمنهج 

 اعتماداالتحليل  شكالية البحث سوف نعتمد على المنهج الوصفي من خلالإعلى  للإجابة
لى إنسب بالنظر الأ هعتبار ابلمعالجة هذا الموضوع  المتخصصةالمراجع على المصادر و 

بالمنهج التاريخي في  ستعانةالامع  ،ملائمة الأكثر ودراسة الطبيعة الموضوع محل 
قرار المسؤولية  ا  جهود الدولية المبذولة لتكريس و حيان بهدف الوقوف على البعض الأ

كذا تطور و  ،لدولية المبرمةالاتفاقيات او  الإنسانية،للفرد عن الجرائم ضد الجنائية الدولية 
 .المحكمة الجنائية الدولية إلىلا نورمبورغ وصو ا بمحكمة ءبد الإنسانيةالجرائم ضد  نتقني

 :البحث اتصعوب

 :عدادنا لهذا العمل في ما يليإثناء أ تناعترضاهم الصعوبات التي أتتمثل 

 .ة التي تعالج الموضوع في حد ذاتهقلة المراجع المتخصص *

 .ي تعالج بعض الجزئيات في الموضوعكثرة المراجع العامة الت* 

كثرة المراجع بالنسبة  إلىراجع  هذاصعوبة الموازنة بين الفصول وبين المباحث و  *
 .خرىأات يئلجز  تكاد تكون منعدمة بالنسبةو ات من البحث يئلجز 

 :بالخطةالجزئي التصريح 

تقسيم موضوعنا إلى فصلين، حيث  ارتأينا المذكورة أعلاه، الإشكاليةو للإجابة على 
لقانون ا لطبق الإنسانيةالجنائية عن الجرائم ضد  المسؤوليةتناولنا في الفصل الأول 

نوني االق الأساس تناولنا في المبحث الأولحيث الذي قسمناه بدوره إلى مبحثين، ، و الدولي
تكريس في المبحث الثاني ، و الإنسانيةالجنائية الدولية عن الجرائم ضد  للمسؤولية
 ، أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسةالإنسانيةالجنائية الدولية عن الجرائم ضد  المسؤولية



 مقدمــــــة
 

 
 ز

و الذي قسمناه بدوره إلى مبحثين، مواجهة الجرائم ضد الإنسانية من قبل المجتمع الدولي، 
، إلى دور القضاء الوطني في قمع الجرائم ضد الإنسانيةتطرقنا في المبحث الأول حيث 
  قمع الجرائم ضد الإنسانية من قبل القضاء الدولي. تناولنا المبحث الثانيفي أما 
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 :ولالفصل الأ 

 :طبقا للقانون الدولي الإنسانيةالمسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد 

 

مسؤولية الفرد  أقرار مبدإبين التطورات الكبيرة التي عرفتها قواعد القانون الدولي ن كان م
التي العليا للمجتمع الدولي و  الجنائية عن الجرائم الدولية الخطيرة التي تمس بالمصالح

عمل را للخطورة الاستثنائية لهذه الجرائم ظنو  ،الإنسانيةارها الجرائم ضد إطخل في دي
مها في تجريو  الإنسانيةالمكونة للجرائم ضد  الأفعالالدولي على تحديد مختلف المجتمع 

 .الأفعالالجنائية على مرتكبي هذه ترتيب المسؤولية  و ،طار نصوص قانونية ملزمةإ

ساء قواعد المسؤولية الجنائية عن الجرائم إر هم في م دور الفقه الدولي كما عمل
ور القضاء في هذا مام غياب دأحد المصادر التكميلية للقانون أ باعتباره الإنسانية ضد

 ألمبد لاماعإ و ،ة العرفيةصبغهذه الجرائم التي تطغى عليها ال طبيعةلى إالمجال بالنظر 
 إلىفقد عمد المجتمع الدولي  الإنسانيةالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجرائم ضد 

شاملة و  كقاعدة عامة الإنسانيةجرائم ضد عن ال للأفرادتكريس المساءلة الجنائية الدولية 
 .نته في الدولةالقانوني للشخص ومكابغض النظر عن المركز 

 وفقا للمبحثين التاليين:لذلك سوف تكون دراستنا لهذا الفصل 

الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد  المبحث الأول: -10
 الإنسانية.

 عن الجرائم ضد الإنسانية.المبحث الثاني: تكريس المسؤولية الجنائية الدولية  -10
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 : ولالمبحث الأ 

 نسانية :عن الجرائم ضد الإ  الجنائية الدولية ساس القانوني للمسؤوليةالأ

 

خطر الجرائم الدولية التي تمس بالقيم العليا أنسانية من بين بر الجرائم ضد الإتعت
ريم لذلك عمل المجتمع الدولي على تج ،من الدوليينالأ السلم و دالتي تهد و للإنسانية

 .ي مختلف النصوص الدوليةطار هذه الجرائم فإفعال التي تدخل في مختلف الأ

لى وضع حد إ راميةطار الجهود الدولية الإا في يمهر صل تجأ نسانيةالإتجد الجرائم ضد  و
 0491بعد  و ،نسانيدولي الإيطلق عليها بقواعد القانون ال التي و ،لتجاوزات الحرب
كات الخطيرة التي امن الانته الإنسانتعزيز حماية حقوق  إلىالمتحدة  الأممسعت منظمة 
تها كيف فعال وتفاقيات التي جرمت العديد من الأذلك بتبني العديد من الا تقع عليها و

 .الإنسانيةضد  بالجرائم

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المبحث على النحو التالي:

إطار قواعد القانون الدولي المطلب الأول: تجريم الجرائم ضد الإنسانية في  -10
 )كأساس أولي لتجريم الجرائم ضد الإنسانية(. الإنساني

في إطار قواعد القانون الدولي لحقوق تجريم الجرائم ضد الإنسانية المطلب الثاني:  -10
 الإنسان.
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 : ولالمطلب الأ 

                    قواعد القانون الدولي  إطارنسانية في لإ تجريم الجرائم ضد ا
 : (الإنسانيةجريم الجرائم ضد لتأولي ساس كأ)

 

لكن  ،مرة لأول 0491ميثاق نورمبورغ  إطارفي  الإنسانيةالجرائم ضد  مفهوم تم تكريس
م تكن محل كما هي معرفة حاليا ل الإنسانيةالمكونة للجرائم ضد  لالأفعان أهذا لا يعني 

 .تجريم قبل هذا التاريخ

رائم ضد معظم جرائم الحرب هي جأن  نة القانون الدولي في هذا الصددلجترى حيث 
ن إلا حديثا فإلم يظهر  الإنسانية ذا كان مصطلح الجرائم ضدإف ،نسانية في نفس الوقتالإ

ولى تم تجريم من خلال الأف ،لى الماضيإالتي تغطيها هذه الجرائم تعود  لالأفعا
 .(1)الثانية

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1- Voir : Quatrième  Rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, par  

M. doudou thain, rapporteur spécial, extrait de l’annuaire de la commission du droit international, 

1986, vol . (1), para , 06 , p : 56 sur le site :  

http://unterty . on. org / ilc / documentation / french / acn 4398. Pdf . 

 

http://unterty/
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 الإنسانيلى قواعد القانون الدولي إ الإنسانيةلتجريم الجرائم ضد  ولىالأ الإشارة و تعود
تطورت بتحديد مجموعة  التي ،0411و 0944هاي لا تفاقياتاالمتمثلة في  )1)التقليدي
 .0411 ينضافيالإ ينبروتوكولالو  0491 ةالأربع الاتفاقيات إطارفعال في من الأ

 المطلب على النحو التالي:لذلك سوف تكون دراستنا لهذا 

الأساس الأولي لتجريم الجرائم تضع  0411و 0944 لاهاي اتفاقيتي الأول: الفرع -10
 ضد الإنسانية.

 .0411الإضافيين  ولينكوالبروتو  0494 ةالفرع الثاني: اتفاقيات جنيف الأربع -10

 
                                                           

  
ة المكتوبة مجموعة من القواعد القانوني « :بأنه الإنسانيحمر القانون اللجنة الدولية للصليب الأت فعر حيث  - 1 

الذين لا  صالأشخاحماية إلى غير الدولي  أوالنزاع الدولي  أنواعنوع من  أيفي  إنسانية لأسبابوالعرفية التي تهدف 
تهدف  أنهالى إضافة إعن ضحايا النزاعات المسلحة  مالالآفيف ل و تخاقتعن ال اال و الذين توقفو قتيشاركون في  ال

عيان لى حماية الأإيضا أساليب القتال و يهدف ألى ما يختارونه من وسائل و إجوء طراف النزاع باللأالحد من حق  إلى
 :نظر، أ»علاقة بالعمليات العسكرية لها التي ليس ممتلكاتالو 

- C.I.C.R: ''Qu’est-ce que le droit international humanitaire’’, publication de c i c r , Genève , 2004 , pp  

1-2 . 

قلان و منفصلان هما  قانون لاهاي و تسمنهما أليهما إوني من فرعين قانونيين كان ينظر _ يتشكل هذا الفرع القان
ي فصل إن أمر ف، فمهما يكن من أمتدخلان و متكاملان ، فهماالحقيقة لا يوجد ثمة فصل بينهما في كنقانون جنيف ل

 : ددلصراجع في هذا ا، 0494جنيف  تفاقياتلاضافيين لين الإو بينهما سقط بعد اعتماد البروتوك
C.I.J : Avis consultatif du 8 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi  l’armes nucléaires, para, 

75, sur le site : http:/www.icj-cij.org/docket/files/95/7494-pdf  

بين  0914جوان  09في  عهاائوقجرت رنو التي يفعقاب معركة سولأنساني في ولي الإ_ ظهرت قواعد القانون الد
 .توحيد ايطاليا لأجلمساوية نليون الثالث ضد القوات البساعدة القوات الفرنسية بقيادة ناالقوات الايطالية بم

جارة رمت به كان يعمل بالت ،علاقة له بالحروب لا ،يدعى هنري دونان يسر لى مواطن سويإويعود الفضل في ذلك 
نها إضافة إلى أهذا  ،ساليب قتال وحشيةأعركة التي شهدت استعمال وسائل و عيان على هذه الم دار كي يكون شاهقدالأ

حالات وفاة عديدة في  إلى دىأسعافات طبية الشيء الذي إالجرحى والمرض الذين بقوا بدون خلفت العديد من 
 .صفوفهم
كما ، بشاعة هذه المعركةفيه وصف  رنيويفتذكار سول هكتب مؤلفا سماالذي  فكار دونان أعركة بلورت هذه المحيث 
صبحت  أوالتي   ،الطبية للجرحى والمرضى الإسعافاتتقديم لغاثة إان جل شكيلسنة الحرب وذلك بتة أنور ضر فيه بنادى 

 .حمرى باللجنة الدولية للصليب الأاليوم تسم
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 ول: الفرع الأ 

 :الإنسانيةلتجريم الجرائم ضد  الأولي الأساستضع  9191و 9911اتفاقيتي لاهاي 

 

 الإنسانيي انون الدولالق أسس إحدى ،)2(0411و )1(0944لاهاي  تيتشكل اتفاقي 
طا بحيث تضمنت شر  ،الإنسانيةلتجريم الجرائم ضد  الدعائمحدى إالتقليدي والتي تشكل 

 .(3))ينزاتشرط م(عليه  أطلقا ر يشه

م التي تشكل حاليا الجرائ الأفعاللتجريم ول القانوني الأ الأساسضع هذا الشرط و حيث 
 ،قانون شامل لقوانين الحرب إيجادفي انتظار  «: ينص على ما يلي و الإنسانيةضد 

هذه الاتفاقية تحت  أحكامالمقاتلون في الحالات غير منصوص عليها في يبقى المدنيون و 
ة ندمالمت شعوبالالمستقرة بين  الأعرافمدة من تحملة سلطان مبادئ الشعوب المس

 .(4) » مامتطلبات الضمير العو  الإنسانيةقوانين و 

ملها الاتفاقيات بالتجريم التي لم تش الإنسانيةفعال يغطي هذا الشرط بالتجريم كل الأ و
العرف و أتجريم الاتفاقيات الدولية فعدم  ،يهة فنالمعل الإنسانيةموجب المبادئ بذلك و 

                                                           
و  ،0944جويلية  04إلى  ماي 09 من لاهاي في انعقد الذي للسلام الأول المؤتمر خلال الاتفاقية هذه اعتمدت -1

 الاتفاقية على الموقع: هذه .راجع0411سبتمبر  19في  دخلت حيز  التنفيذ
/full/150?open document.nsf-http://www.icrc.org/dih 

 ، 5091 أكتوبر 51 إلىجوان  51اعتمدت هذه الاتفاقية خلال المؤتمر الثاني  للسلام الذي انعقد في لاهاي  من -2

 :راجع الاتفاقية على الموقع. 5059جوان  26 ت حيز التنفيذ فيدخل
http://www.icrc.org/dih-nsf/full/195?open document. 

لقد سمى و  0944مؤتمر لاهاي  في sc MartenéderiFrهذا النص المندوب الروسي  قتراحاود الفضل في يع -3
 .ة لاسمهبنس هذا الشرط بشرط مارتنز

 حيث بقيت بعض المسائل، بعام اتفاق إلىصل لسلام بحيث لم يتم التو ل الأول_تم اقتراح هذا النص خلال المؤتمر 
اتلون غير قنهم مأى ر تفالدول الكبرى  ،ذين يحملون السلاح في وجه المحتلة كتحديد المركز القانوني للمدنيين القعال

 :ددصراجع في هذا ال ،ة ترى وصفهم بالمقاتلونعيفالدول الض أما،امعديون وبالتالي الحكم عليهم بالإنظام
- Voir : TICEHURTS Ruper, la clause de Martens et le droites conflit armée, in r. i.c.r, N0824, 1997, P 

134,sur le site : http://www.icrc.org/web/fre/sitefree0.nsf/html/5fzgrl.  

 .0411و  0944لاهاي  ياتفاقيت اجةباجع دير  -4

http://www.icrc.org/dih-nsf/full/195?open
http://www.icrc.org/web/fre/sitefree0.nsf/html/5fzgrl
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نها تخرج من دائرة أفعال غير المشروعة لا تعني الدولي بصفة صريحة لبعض الأ
 .التجريم

الوحشية القاسية  الأفعال رتكابا تنزر المعلنة في شروط ما الإنسانيةع المبادئ منتكما 
ضد المدنيين  الأخرىنية نساإلافعال الالاغتصاب وغيرهما من الأ ،التعذيب ،القتل كأفعال

 .(1)تخرج عن الضرورة العسكرية التي المرضى و الجرحى  و سرى والأ و

 لاتفاقياتالإضافيين  نيلفي البروتوكو  دراجهإ بإعادة زنتكيد على أهمية شرط مار أتم الت
نون لقااحرزته عملية تدوين قواعد أالكبير الذي  رلرغم من التطو ا ىفعل ،(2)0494 جنيف

كاملة  نهائية ولى مرحلة إ نوصول عملية التدوي رو تصكن نه لا يمفإ ،الإنسانيالدولي 
 .(3)الأوقاتوقت من أي هذا في و 

بالرغم من  لأنهعلى النزاعات المسلحة  لعرفية سارية المفعولالقواعد ابالتالي تبقى  و
جميع الانتهاكات التي تقع  رنها لا تحصألا إ ،الدولية اتالعدد الهائل من الاتفاقي ينتب

همية أكدت محكمة العدل الدولية على لقد أ ، و(4)نساني قانون الدولي الإعلى قواعد ال
ديد باستعمال السلاح النووي الته و ستعمالارط في القضية المتعلقة بمشروعية هذا الش
هة التطور جلمواوسيلة فعالة  "رتنزما" طشر  نأبحيث توصلت المحكمة للقول ب 0411
 .(6)للتطبيق تهقابليقرت باستمرارية وجوده و أ و ،(5)ةلتكنولوجية العسكريلالسريع 

 

                                                           
 يمن كتاب جماعي تقديم احمد فتح الإنساني،انونية للقانون الدولي الق الأولية لأسسرحمان، ال دماعيل عبسراجع: إ-1

ة الدولية للصليب جنالل ةبعث ،الطبعة الثالثةي، الوطن يدلتطبيق على الصعلدليل  الإنساني،القانون الدولي  ،سرور
 .33ص  ،0111 ،بالقاهرة الأحمر

 .ضافي الثانيالإ وتوكولر الب ةجابودي ،لأولا الإضافيمن البروتوكول  0/0راجع: المادة -2

 :الموقععلى ول الأ الإضافيمن البروتوكول  0/0راجع: التعليق على المادة  -3
www.icrc.org/dih.nsp/com/470-750004? Open document. 
4- Voir TICEHURTS Ruper, la clause de Martens …. , op –cit. , p133. 
5- Voir  c:ij, avis consultatif du 08 juillet 1996 sur la licéité de la menace ou de l’emploi d’armés nucléaires, 

para 78, sur le site : htte : // www-icj-cij-org/docket/files/95/ 7494. Pdf. 
6- Ibid, para 87. 

http://www.icrc.org/dih.nsp/com/470-750004
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ستقلة عن الاتفاقيات التي بطبيعة م "مارتينز"شرط المعلنة في  الإنسانيةتتميز المبادئ 
 غير أوكانت طرف فيها  إذابغض النظر  تهإثار بحيث انه يمكن للدول  ،تضمنته

 .(2)ذو قوة ملزمة للجميع و  لميفهو ذو بعد عا ،(1)فطر 

  :الفرع الثاني

 : 9111 الإضافيين نوالبروتوكولي 9191 ةالأربعجنيف  اتفاقيات

  ،(4)0411 لها الإضافيينالبروتوكولية و  ،(3) 0494لعام  الأربعجنيف  اتمت اتفاقيجر  
لكن هذا  ،الإنسانيةلم تكيفها بالجرائم ضد  اأنه إلا ة،المشروع غير الأفعالا العديد من له
 .لصفةايخلع عنها هذه لا 

                                                           
 .34 -39ص ص  ،مرجع سابق، لأولا الإضافيمن البروتوكول  0/0المادة على ع التعليق راج _1

 ضافي الثاني على الموقع :لتعليق على ديباجة البروتوكول الإراجع ا -2
www.icrc-org/dih.nsf /com / 475 - 76000 2 ? Open document. 

 : الجرحى والمرضى والقوات المسلحة في الميدانتحسين حال ب ةتعلقملاولى الأجنيف قية اتفا -3
 .الغرقى للقوات المسلحة في البحارية المتعلقة بتحسين حال المرضى والجرحى و _ اتفاقية جينيف الثان
 .سرى الحربألثة المتعلقة بمعاملة _ اتفاقية جنيف الثا

 ._ اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب
حيز دخلت و  0494 أوت 00 إلى فريلأ 00خلال المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف من اعتمدت هذه الاتفاقيات 

 .0411 أكتوبر 00التنفيذ في: 
 .0411جوان  01طار الحكومة المؤقتة في إثناء حرب التحرير الوطنية في أليها الجزائر إ انضمت

 : ى هذه الاتفاقية راجععل طلاعللا -
- CICR : Les conventions de Genève du 12 Aout 1949, c.i.c.r 2010. 

المساعدة الإنساني، معاملة أسرى الحرب والمدنيين والنساء والأطفال و موسوعة القانون الدولي  ،نور بندقأ _ وائل
 .091-00، ص ص 0119، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الإنسانية

 .ة الدوليةحايا النزاعات المسلالمتعلق بحماية ضح الأولضافي الإ البروتوكول -4
 البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. -
 .0419 ديسمبر 11في  ز التنفيذيح دخلا ،0411جوان  19اعتمدا خلال المؤتمر الدبلوماسي  المنعقدة في  

الجريدة  0494 ماي 01 الصادر في 19-94: جب المرسوم الرئاسي رقمو ،بمالبروتوكولينإلى انضمت الجزائر 
 على البروتوكولين راجع:  للاطلاع.0494ماي  01في  ةالصادر  01الرسمية عدد 

- CICR : Les protocoles additionnels aux conventions de Genève du 12 aout 1949 ,c.i.c.r mai 2010. 

 

http://www.icrc-org/dih.nsf%20/com%20/
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 مبدأ"هوا بين هذه النصوص و كعاما مشتر  مبدأ نيالبروتوكول جنيف و اتتفاقيا أعلنت
نسانية إلاالمعاملات ال تكابر باالمتنازعة  الأطرافه بموجب عتنتم ،(1)"الإنسانيةالمعاملة 
كان  ، حيثنسانيةفعال صفة الجرائم ضد الإهو الذي يضيف على هذه الأ أفهذا المبد

لكن تم تدعيم  ،يةحملفئات الما حقوق مانلض ن يشكل ضمانة كافيةيمكن لهذا المبدأ أ
بصفة  المبدأعلى هذا  عتداءاالتي تشكل  للأفعال ة صريحةمييبنصوص تجر  هذا المبدأ
 : كالتالي مفجاء التجري ،(2)صريحة

 : الاغتصابة يمر ج :ولاأ

م تحيث  ،الجنسي الاعتداءشكال أغيره من الاغتصاب و  الإنسانيلي حظر القانون الدو 
اية المدنيين وقت مالاغتصاب بصفة صريحة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحتجريم 

 ول حكم يجرم الاغتصاب صراحةأالحكم الوارد في هذه الاتفاقية  يعتبرو  ،(3)ربلحا
لفقرة االاعتداء الجنسي في  ضافي الثاني ضمنيا الاغتصاب وويحظر البروتوكول الإ

 .(4)ولى من المادة الرابعة منهالأ

 

 

                                                           
من الاتفاقية  01المادة ،من الاتفاقية الثالثة 00المادة  ،ولى و الثانيةمن الاتفاقية الأ 00راجع المواد: المادة  -1

من البروتوكول  19و المادة  ولضافي الأمن البروتوكول الإ 11المادة  ،جنيف لاتفاقياتركة تالمش 13المادة  ،الرابعة
 .الثاني الإضافي

 :الموقععلى لمتعلقة بحماية المدنيين الرابعة امن الاتفاقية  30المادة على يق علراجع الت -2
http : // www.icrc.org/dih.nsf /com / 380 - 600037 ? Open document. 

 

... و يجب حماية جميع النساء بصفة خاصة ":من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص 01/10جب المادة و بموذلك  -3
 ."ي هتك لحرمتهن ...أ كراه على الدعارة ووالإ  ،ا ضد الاغتصابمو لا يس ،على شرفهن اعتداءي أضد 

الكرامة الشخصية بوجه خاصة،  انتهاك...«من البروتوكول الإضافي الثاني التي تنص: 19/10بموجب المادة  -4
 »…والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء والاغتصابالمعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان، 

تعد الأعمال التالية الموجهة ضد الأشخاص ...«/ه من البروتوكول الإضافي الثاني إلي تنص:19/10وكذلك المادة 
 » واستقبالا وفي كل زمان ومكان لى محظورة حالاالمشار إليهم في الفقرة الأو 

http://www.icrc.org/dih.nsf%20/com%20/
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 الأول الإضافيولى من البروتوكول في فقرتها الأ 11ذلك تقضي المادة لى إ ضافةإ
 .(1)ي هتك لعرضهنأ راه على البغاء والإك اية النساء من الاغتصاب ومبح

يمس مكان و  مطلقا في كل زمان و عاما و دموجب هذه القواعبجاء حظر الاغتصاب 
 و حالتهن المدنيةأعمارهن أو أ ،و عرقهنأيع النساء بغض النظر عن جنسيتهن جم
لهن علاقة بالنزاع قليم النزاع سواء اللواتي إعلى جميع النساء المتواجدات على طبق وي

 .(2)لا علاقة لهن بالنزاعالمسلح أو اللواتي 

 : مدة القتل العيمر ج :ثانيا

من  عتبرتهوا ،(3)لقتلا أفعال الإضافيينين والبروتوكول الأربعة جرمت اتفاقيات جنيف
هم يمدتق معاقبة مرتكبيها و تلزم الدول المتعاقدة اللاحقة و التي ،(4)الانتهاكات الجسمية

 ارتكبوهاذلك سواء و  ،خرآ لى طرف متعاقدإتسليمهم  أوكانت جنسيتهم  أياللمحاكمة 
 .(5)رتكابهابامروا أو أبصفة شخصية 

طار حكم قضائي إعدام خارج عن الإيدخل ضمن جرائم القتل كل حالات الوفاة الناتجة 
لى إ الامتناعهذا  يضفي بحيث القيام بفعل متناعاالناتجة عن  و ،صادر عن المحكمة

                                                           
وان يد ،ي الجنائي والقوانين الوطنية () على ضوء القانون الدول الإنسانيةمفهوم الجرائم ضد  ،اتعبد القادر البقير  -1

 .013ص  ،0100 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية
القانون الدولي الجنائي، جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ولمزيد من التفصيل راجع: سهيل حسين الفتلاوي، موسوعة  -

 .091-031، ص ص 0110ضد الإنسانية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،

 :ة المدنيين وقت الحرب على الموقعمن الاتفاقية الرابعة المتعلقة بحماي 01/10راجع التعليق على المادة  -2
?open document . g/dih.nsf/com/380.600032://www.icrc.or http 

 

من الاتفاقية   30المادة  ،من الاتفاقية الثالثة 03المادة  ،من الاتفاقية الأولى والثانية 00المادة : موجب الموادبذلك  -3
من  19/10المشتركة لاتفاقيات جنيف، و المادة  13لأول، المادة من البرتوكول الإضافي ا 11/10 الرابعة والمادة

 .البروتوكول الإضافي الثاني

 ،من الاتفاقية الثالثة 031 ، المادةمن الاتفاقية الثانية 10المادة ، ولىمن الاتفاقية الأ 11موجب المواد: ب ذلك -4
 .ولضافي الأمن البروتوكول الإ 91الرابعة والمادة  تفاقيةالامن  091المادة 

 091مادة ال ،لثةامن الاتفاقية الث 004المادة  ،من الاتفاقية الثانية 11 ،ولىلأمن الاتفاقية ا 94موجب المواد: ب ذلك -5
 .ولضافي الأكول الإو من البروت 91المادة من الاتفاقية الرابعة و 
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نقاص إكذلك  ،سرىة الطبية للمرضى والجرحى والأياعالر  رفض تقديم العلاج وك ،الوفاة
النزاع طراف أحد أا التي يمارسه نتقامالايات لمعكذلك  ،ث الوفاةادحإكمية الغذاء قصد 

و أو الجرحى أسرى ضد بعض الأ المرتكبةعمليات القتل الرحيم  سرى وفي حق الأ
 .(1)من حالتهم الميؤوسالمرضى 

نيين من جراء الهجمات المد بيصمفهوم القتل حالات الوفاة التي تفي  أيضا يدخل
 أمنها مبد المبادئمن  مجموعة تقوم على الإنسانيفقواعد القانون الدولي  ،العشوائية
 .(2)المدنيين يز بين المقاتلين ويتمضرورة ال

الناجمة عن  رخطابحماية عامة من الأيتمتع السكان المدنيين ب هذه القواعد بموجحيث 
عليه تحظر و  ،لا للهجومحن يكون السكان المدنيين مأيجوز  فلا ،العمليات العسكرية

و تلك التي لا يمكن حصر أ ،حددتوجه ضد هدف عسكري م لا الهجمات العشوائية التي
 . (3)المدنيين بيصن تأثارها بحيث يمكن آ

 

 

 

                                                           
 . مرجع سابق ،من الاتفاقية الرابعة 30المادة : راجع التعليق على المواد -1

 :ن الاتفاقية الثالثة على الموقعم 031_ المادة: 
http://www.icrc.org/dih.nst/com/375-590651? open document. 

 الرابعة على الموقع:  الاتفاقية من 091: _ المادة
http://www.icrc.org/dih.nst/com/380-6000 169? open document. 

 

 .ولافي الأضمن البروتوكول الإ 99راجع المادة:  -2

 .ولضافي الأمن البروتوكول الإ 91و  10و  10راجع المواد:  -3
الهجمات العشوائية التي تجة عن ن حالات الوفاة الناأPavle Strugar محكمة يوغسلافيا سابقا في قضية  كدتأ _ و لقد

 . دنيين تدخل في مفهوم القتل العمدالم بيصت
-Voir : Le Procureur C/pavle strugar, affaire N°: it – 01- 42- t, jugement du 31 janvier 2005 para, 237 et para 

.org/x/cases/strugar/tjug/fr/050131.pdf. www.ictyhttp// :  240, Sur le site 

  

 

http://www.icrc.org/dih.nst/com/375-590
http://www.icrc.org/dih.nst/com/380-6000
http://www.icty/
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 :  القسرية الترحيل يمر ج :ثالثا

من  عتبرتها و ،(1)للأشخاصالقسري ين الترحيل البروتوكول جرمت اتفاقية جنيف الرابعة و
 .(2)الإنسانيمة التي ترتكب ضد القانون الدولي يالجس الانتهاكات

القسري الترحيل  أفعالتجريم  الأول الإضافيكول و وسع البروتالرابعة  ةبالاتفاقيمقارنة 
 الدولة المحتلة إلى الاحتلالمن دولة  الأشخاصك بتجريم نقل ذل نيين ودالم للأشخاص

نظر قليم المحتل من وجهة ن ينتج عنه من عواقب على سكان الإأن ا يمكلمهذا نظرا  و
 .(3)الإنسانية

 إقليمشخاص المتواجدين على الأجميع عاما يمس  للأشخاصجاء حظر الترحيل القسري 
ن دون كو اللاجئين لأو النازحين أبالسكان المدنيين  الأمراء تعلق سو  ،طراف النزاعأ

 الاضطهاد لأسبابشخاص في حرية التنقل عند رغبتهم بمغادرة البلاد المساس بحق الأ
ى تجريم لإ بالإضافةهذا  للأشخاصالقسري  فالحظر يتعلق فقط بعمليات النقل ،زو التمييأ

فعال غير مشروعة أغيرها من  بادة والإ نساني لجرائم التعذيب وقواعد القانون الدولي الإ
 .الدراسة كان على سبيل المثال فقطب هتناولناا م و

                                                           
في هذه  الى دولة ليست طرفإيين حمشخاص المالأ لا يجوز نقلنص: " التي ت 91/10جب المادة بمو وذلك  -1

و نفيهم من أالمحميين  للأشخاصو الفردي أيحظر النقل الجبري الجماعي  ": التي تنص 94/10: ةالمادو  ".الاتفاقية
 "...دواعيه.يا كانت أو غير محتلة أخرى محتلة أي دولة أراضي ألى إالمحتلة  يضار الأ 

عمال التالية... بمثابة انتهاكات جسمية لهذا د الأتع:"ول التي تنصضافي الأمن البروتوكول الإأ /91/19 :و المادة
 البروتوكول.ملحق ات،أو مخالفات الاتفاقي ، اقترفت عن عمد إذا.. *البروتوكول.الملحق*

و بعض سكان أو نقل كل أو ترحيل ،أراضي التي تحتلهالى الأ إقيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين 
 . "و خارجها ...أراضي راضي المحتلة داخل نطاق تلك الأ الأ 

 :التي تنصالثاني  ضافيالبروتوكول الإ من 09و المادة 
 ،شخاص ...لم يتطلب ذلك من الأ تتصل بالنزاع ما ،لأسبابالمدنيينمر بترحيل _ لا يجوز الأ 99"     
 ."تتصل بالنزاع لأسبابراضيهم أفراد المدنيين على النزوح عن رغام الأإ_ لا يجوز  90      

 .ولضافي الأمن البروتوكول الإ أ/ 91/19: اجع المادةر  -2

 .ولضافي الأمن البروتوكول الإ 91على المادة  التعليقراجع  -3
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ني في نفس الوقت نساالدولي الإل بموجب قواعد القانون فعان التكييف المزدوج لهذه الأإ
 المفهوميني من الظروف الخلط بين أنسانية لا يبرر في لإجرائم ضد ابجرائم الحرب و 
 .(1)فهما مختلفان

السلم  نمز ن ترتكب في أذ يمكن إوسع من جرائم الحرب أنسانية فمفهوم الجرائم ضد الإ
ينما ب ،الحرب فقط  بين المقاتلين في زمنبينما جرائم الحرب ترتكب  ،من الحربز و في أ

ن ترتكب بين أيمكن  ترتكب بين رعايا نفس الدولة و نأيمكن  الإنسانيةالجرائم ضد 
 .(2)المتحاربين

 ي:ــــــــــــالثان المطلب

 :الإنسانقواعد القانون الدولي لحقوق  إطارفي  الإنسانيةريم الجرائم ضد جت

 

ما بصفة عامة إ ،الإنسانيةنساني الجرائم ضد الإت قواعد القانون الدولي لحقوق جرم
و بصفة أ ر،خلآنسان دون التركيز على حق دون احماية حقوق الإ استهدفتبحيث 

التي تقع على  الانتهاكاتحدى إقانونية دولية تناولت بالتجريم  طار نصوصإخاصة في 
 .نسانيةنها جرائم ضد الإأتها على كيف و الإنسانحقوق 

 دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي: لذلك سوف تكون

 الدولية العامة. الصكوكالفرع الأول: 

 الدولية الخاصة. الاتفاقياتالفرع الثاني: 

 

 

                                                           
1- Voir : Le Septième rapport sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de  l’humanité , 

1989, par M. doudou thian , rapporteur spéciale, doc A/CN.  

4/419 et corr. and  add.1 , P :93 , sur le site : http://untreaty.un .org/ilc/documentation/french/acn 4419.pdf. 
2 -Ibid. 
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 :الأولالفرع 

 :ةـــــــــــــالدولية العام الصكوك

دون  نسان بصفة عامة وفي تلك التي تناولت حقوق الإ ،الدولية المواثيقتتمثل في و 
خطير يقع على هذه  نتهاكاك الإنسانيةبحيث تناولت تجريم الجرائم ضد  ،ي حقأتحديد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة، و بصفة عامة و الحقوق

 .السياسية والعهد الدولي للحقوق المدنية  و

 

 : مم المتحدةطار ميثاق الأإفي  الإنسانيةتجريم الجرائم ضد  :أولا

ولت أالتي  ،مواثيق الدولية العالمية العامةهم الأمن بين  ،(1)مم المتحدةيعتبر ميثاق الأ
يتها من الانتهاكات احم بإقرارذلك و  ،حرياته العامة نسان وكبيرا بحقوق الإ اهتماما

 .من الدوليينالأ تشكل تهديدا للسلم و لأنهاالخطيرة التي تتعرض لها 

 اء الحرب العالمية الثانية ر ج الإنسانية الويلات التي ذاقتهاحيث شعر المجتمع الدولي بعد 
فرض التزامات دولية  نسان على المستوى الدولي بما فيها ذلك فيبضرورة توكيد حقوق الإ

ة جسدته بالفعل معظم الوثائق الدولي وهذا ما ،(2)تهارسمالمالضمانات  توفير لمراعاتها و
 .المتحدةمم التي دخلت حيز النفاذ في ظل الأ

 

                                                           
المتحدة  الأممكو في ختام مؤتمر سفي سان فرانسي 0491جوان  01المتحدة في  الأمم قميثاتم التوقيع على  -1

 .0491 أكتوبر 09دخل حيز التنفيذ في  .ام الهيئة الدوليةظالخاص بن
المتحدة  الأمم إلى انضمتللاطلاع على قائمة الدول التي و  ،0410 أكتوبر 19المتحدة في  ممالأ إلىانضمت الجزائر 
 راجع الموقع : 

Http://www.un.org/fr/members . 
 

، مام كلية الحقوقأدار المطبوعات الجامعة  ،يمة الدوليةر مسؤولية الفرد الجنائية عن الج ،عباس هاشم السعدي -2
 . 090ص: ،0110 الإسكندرية،
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الدوليين  الأمن و مفهوم السلم نسان ومفهوم حقوق الإ أنحدة مم المتدركت الأأ و
الانتهاكات التي تقع عليها تشكل فحماية هذه الحقوق من مختلف  ،متلازمان نمفهوما

كبيرا  هتماماامم المتحدة ولت الأأ ، كمامن الدوليينالأ السلم و نحدى الوسائل  لصو إ
 سببعلى ذلك بلا تمييز ب يعتشجال احترامها و و الإنسانلة تعزيز حماية حقوق أسبم

حماية حقوق النساء فنص على تعزيز  جال ور تفريق بين ال لا ين ودال أواللغة  أوالجنس 
 .(1)بصفة متساوية حقوقال هحق المجتمع بالتمتع بهذ نسان في العديد من البنود والإ

 المكونة لها الأفعالدد حيجنائيا  اقانونليس بوصفه  سانيةالإنميثاق الجرائم ضد الم جر   و
ضرورة  هلإقرار ذلك  و ،لتي تجرم هذه الجرائمفروح هذا الميثاق هي ا ،يحدد لها العقوبة و

ي أ و عليه فإن ،الدوليين الأمن ويهدد السلم  انتهاكها لأن الإنسانتعزيز حماية حقوق 
 .غير مشروعاهذه الحقوق يشكل فعلا على  عتداءا

 

المكونة  الأفعالالمتحدة تحديد بعض  الأممعن تصدر وثيقة  أولالعالي  الإعلان :ثانيا
 :الإنسانيةللجرائم ضد 

المعلنة في  الأهداف وللمقاصد  اتحقيقالمتحدة بتبني مجموعة من المواثيق  الأممقامت 
للتفصيل في مختلف  الإنسان،فيما يتعلق بحماية حقوق المتحدة  الأممميثاق  إطار
 الأمن والسلم  ندعائم صو  إحدىنها و لك الإنساناكات التي تقع على حقوق الانته

المتحدة في  الأممه صك دولي تتبنا أول الإنسانالعالمي لحقوق  لإعلاناكان  ،الدوليين
 .(2)نسانمجال حقوق الإ

                                                           
 من الميثاق. 11، 19، 11، 11، 10و المواد:  0491المتحدة  الأممراجع ديباجة  -1
///( المؤرخة في ) 001معية العامة بموجب اللائحة رقم من طرف الج الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانثم اعتماد  -2

 : اللائحة على الموقعراجع هذه  ،0499ديسمبر  01
http://www.un.org /french/documents/view doc.asp ? symbol=A/res/217(///) &long=f 
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لة مشتركة أمس الإنسانن حماية حقوق أ و الإنسان،كرامة  نعلى صو  الإعلانهذا  أكد و
 .(1)من الدوليينالأ للحفاظ على سلم و أساسان هذا يشكل أ و ،بين جميع الدول

يرة التي تقع على الحق في الخط التي تعتبر من الانتهاكاتالقتل  أفعال الإعلانجرم كما 
جعلها نواعه و أالتمييز العنصري بكل  أفعال ، و(4)ذيبعفعال التأو  ،(3)الاسترقاق ،(2)الحياة
صلة لجميع أكد على الكرامة المتأالقانون ف أمامفي الحقوق  ،(5)لحق المساواة انتهاك
 ،لهذه الانتهاكات الإعلانجاء حظر  ، والثابتةو المتساوية البشرية وبحقوقهم  أعضاء

 .(6)الدولة أوالجماعات  أو الأفرادبصفة عامة سواء ارتكبت من طرف 

 

 

 

 

                                                           
 .الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانة راجع ديباج -1

 » ... لكل شخص الحق في الحياة»تنص:التي  13بموجب المادة  -2
تجارة الرقيق بكافة و ،يحظر الرقو  اده، باستعو أحد ألا يجوز استرقاق »التي تنص:  91بموجب المادة  -3

 »أوضاعها

الوحشية  أوالمعاملات القاسية  أوللتعذيب و لا للعقوبات  إنسان أيلا يعرض »: التي تنص 11بموجب المادة  -4
 .»مةاحاطة بالكر الإ أو

متساوين في  أحرارايولد جميع الناس »: التي تنص 10 :والمادة ،الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانراجع ديباجة  -5
 .»الإخاءعامل بعضهم بعضا بروح ي أنوعليهم  ،ضميرا قد وهبوا عقلا و الحقوق و الكرامة و
 ،تمييز أيدون  ،الإعلانحق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا  إنسانلكل »: التي تنص 10: و المادة

 الأصل أو آخر رأي أي وأ السياسي أيالر  أوالدين  أواللغة  أوجنس ال أواللون  أوالعنصر  سببكالتمييز ب
 .»...  آخروضع  أي أوالميلاد  أوة و ر الث أو جتماعيالا أو،الوطني
  أي  دون هعن م الحق في التمتع بحماية متكافئةوله ، القانون أمامكل الناس سواسية »: التي تنص 11 :والمادة

تحريض على تمييز  أيضد  و ،الإعلانخل بهذا تمييز ي أية متساوية ضد ياحمالحق في  اهم جميعلكما  ة،تفرق
 .» هذاك

فرد  أوجماعة  أولدولة  لنه يخوأعلى  تأويلهنص يجوز  الإعلانليس في هذا »: التي تنص 31 :بموجب المادة -6
 .»الحريات الواردة فيه ذه الحقوق وهدم ه إلىيهدف  عمل تأدية أوحق في القيام بنشاط  أي
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 : السياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية و  العهد :لثااث

يم الجرائم ضد جر مصدرا لت ،(1)السياسية الدولي الخاص بالحقوق المدنية و يعتبر العهد
 .بصفة عامة الإنسانيةالمكونة للجرائم ضد  الأفعالم مجموعة من ر ، حيث جيةالإنسان

للجميع  الإنسانيةالكرامة بعلى الاعتراف  بالتأكيدهذا  ، وم هذا العهد التمييز العنصرير ج
ته احريو  الإنسانولي بتعزيز حماية حقوق على ضرورة الالتزام الدو  ،(2)قدم المساواة  على

اة بموجب عن الحق في الحي بإعلانهذلك  بمختلف صوره وم القتل ر حيث ج الأساسية
، وعلى إنسانملازم لكل  حق في الحياة الإنسانحق على  التي تنص 11/10المادة 
لتعذيب ا أفعال وحد من حياته تعسفا، ألا يجوز حرمان  يحمي هذا الحق، و أنالقانون 

 أولا للمعاملة  للتعذيب وحد أخضاع إلا يجوز على أنه  التي تنص 11بموجب المادة 
 إجراءص لا يجوز على وجه الخصو  و ةالكرامب ةطاحالإ أونسانية إلاال أوالعقوبة القاسية 
 19بموجب المادة الاسترقاق  أفعال وحد دون رضاه، أو العملية على أالتجارب الطبية 

بالرقيق بجميع  تجارالا والرق  رحظ وحد، أ استرقاق بنصها على عدم جوازمن العهد 
سباب لأ لاإحد من حريته أو حرمان أتعسفا  عتقالهاو أ حدأ فيقتو  عدم جواز و امصوره

يضا النقل القسري أ..، جرم المقررة فيه . للإجراءاتطبقا  نص عليها القانون و
قانوني نحو  نه لكل فرد يوجد علىأمنه التي تنص على   00بموجب المادة  للأشخاص

 .إقامتهمكان  اختيارية التنقل فيه وحرية حر يم دولة، حق لقإ لداخ

 أوو جماعات أعامون  أشخاصمن طرف  ارتكبتم العهد هذه الممارسات، سواء ر ج
ي عمل أالقيام ب أونشاط  أيمباشرة د ي حكم على نحو يفيأ تأويل، فلا يجوز الدولة
 .(3)الحريات المعترف بها في هذا العهد أومن الحقوق  ايأر اهدإ إلىيهدف 

                                                           
، دخل حيز 0411ديسمبر  01( المؤرخة في xx1) 0011الجمعية العامة بموجب اللائحة رقم  اعتمدت من طرف -1

 : ، راجع هذه اللائحة على الموقع94حكام المادة ا لأوفق 0411مارس  03التنفيذ في 
http://www.un.org./french/documents/view doc .asp? &symbol =a/res/2200(xx1) &long=f  

المؤرخ في  11 -94اسي رقم ئالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية بموجب المرسوم الر  إلىانضمت الجزائر  -
 .0494ماي  01الصادرة في  01ة عدد ، الجريدة الرسمي0494ماي  01

 لدولي الخاص من الحقوق المدنية والسياسية.اجة العهد ابديراجع  -2
 .لخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمن العهد الدولي ا 11 المادةراجع  -3

http://www.un.org./french/documents/view%20doc%20.asp
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 الثاني: الفرع

 الخاصة:الاتفاقيات الدولية  

ر وفي الرئيسية التي ينظمها القانون الدولي و الأمور من الإنسانصبح موضوع حقوق أ
لدولة لالمانع  ختصاصالامور التي تدخل ضمن ها الحماية اللازمة، بعدما كانت من الأل
الخطيرة لحقوق  الانتهاكات غدت و قانون الدولي التقليدي.ال مبادئسيادتها بموجب  و

ذلك  و، حماية جنائيةنون الدولي المعاصر التي يوفر لها القا الأمورمن  الإنسان
      حد سواء فيما يحقق تلك الحماية الدولة على التي يفرضها على الفرد و  لتزاماتبالا
 الانتهاكاتنماذج من هذه الاتفاقيات التي تمنع  ةربعأقتصر على عرض نسوف  و

البشري، اتفاقية الفصل العنصري، الجنس بادة إاتفاقية : هيو  الإنسانالخطيرة لحقوق 
 .من الاختفاء القسري الأشخاصجميع اتفاقية حماية اتفاقية التعذيب و 

 Génocide(1): الجنس البشري إبادةاتفاقية  :أولا

 

نسانية خطر الجرائم التي ترتكب ضد الإأ و أبشعالجنس البشري من  إبادةتعتبر جريمة 
نما، بصفة مستقلة أفراداد ليس بوصفهم فر قضاء على مجموعة من الأال إلىالتي ترمي   وا 

 .لخا، الدين ...الأصلالعرق،  أساسمعينة على  ةبوصف انتمائهم لجماع
تدمير كلي  افعال التي يقصد من وراءهفعل من الأ أينها أب الإبادةهذه الاتفاقيات  فتر  ع
 أوجسدي  أذى إلحاق أوهذا بقتل و دينية  أوعرقية  أو أثنية أوقومية  ةجزئي لجماع أو

معيشية يراد منها تدميرها كليا  خضاعهم لظروفإ أوعضاء هذه الجماعة أروحي خطير ب
طفال من أ نقل أو نجاب داخل الجماعةإدف الحيلولة دون هفرض تدابير تست أوو جزئيا أ
 .(2)أخرىجماعة  إلىنوة عجماعة ال

                                                           
من  يتألفهي لفظ و  نالفقيه رافيل ليمك إلىظهوره  الفضل في الجماعية يرجع الإبادة أو"Génocide"مصطلح  -1

 .التي تعني القتل "cide"التعبير اللاتيني و  ،القبيلة أو الأمم أوتعني العرق و  génos""التعبير اليوناني 

 ي.الجنس البشر  بادةإمن اتفاقية  10راجع المادة :  -2
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في كيفيتها  و، ثنائيةستالابالخطورة  هاتميز لبهذه الجرائم  هتمامااالمتحدة  أولت الأمم حيث
 الإبادةالجمعية العامة لاتفاقية  بإقرار نتهتا، (1)الإنسانيةضد  يمةبالجر  أعمالهامختلف 

 .(2)الجماعية للجنس البشري

 الأفعالهذه في ارتكاب  كر تاشو أحاول  حرض أو وأمر أ وأ رتكبايكون الشخص الذي 
، و موظفا عاماأا و حاكما دستوريأاء كان فردا عاديا و هذا س ، و(3)ا عنهايمسولا جنائ
 .(4) الإبادة لأفعالعند ارتكابه  تهمسؤولي لإقرارللشخص  الرسمية ول الصفةخبحيث لا ت

جعل بذلك  بموجب هذه الاتفاقية بقمع هذه الجريمة بموجب قوانينها الداخلية و تلتزم الدول
تتناسب مع خطورة  قاسيةجريمة بموجب قانونها الداخلي، مع فرض عقوبات  الأفعالهذه 

بادة الجنس من مبادئ إبها اتفاقية  تالمبادئ التي جاء أصبحتقد و  ،(5)هذا الفعل
القانون الدولي الوضعي الملزمة لكافة الدول بغض النظر عن الرابطة الاتفاقية التي تجد 

وب الولايات المتحدة لدى اللجنة الثالثة دليه منإشار أها في الاتفاقية، و هذا ما سساأ
غالبا ما «، بقوله 0411ول سنة أكانون  03المتحدة في  للأممالتابعة للجمعية العامة 
 exterminationبادةلإا القتل،، Génocideجناس بادة الأإن أيعترف القانون الدولي ب

                                                           
فتو  0491ولى في الجمعية العامة خلال دورتها الأ إطارمرة في  لأولالمتحدة  الأمم إطارفي  الإبادة أدرجت -1  هاعر 

 :على الموقع ةاللائحراجع هذه ، 0491ديسمبر  00الصادر في (0) 41بموجب اللائحة رقم 
http://www.un.org./french /documents//view doc .asp? symbol = a/res/96 (1) &lang=f.  

حة الجرائم ذات الطبيعية القانون الدولي المتعلقة بمكاف أحكام، الصاويولمزيد من التفصيل راجع: محمد منصور  -
 .019، ص الإسكندريةالمطبوعات الجامعية،  ، دارالدولية

، دخلت حيز 0499( المؤرخ في ديسمبر 3د_لف )أ 011هذه الاتفاقية بموجب القرار عامة اعتمدت الجمعية ال -2
 راجع اللائحة على الموقع :  ،03المادة  أحكاموفق  0410جانفي  00التنفيذ في 

http://www.un.org./french /documents//view doc .asp? symbol = a/res/260 (lll) &lang=f . 

 ، و بتحفظ 0413ديسمبر  00المؤرخ في  334 – 13هذه الاتفاقية بموجب مرسوم رقم : إلىانضمت الجرائم  -
 0413ديسمبر  09الصادرة في  11دد الجريدة الرسمية ع

 .الجنس البشري إبادةمن اتفاقية  13 راجع المادة -3

  .الجنس البشري إبادةمن اتفاقية  19 راجع المادة -4
 .الجنس البشري إبادةمن اتفاقية  11 راجع المادة -5

http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
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النظر  بصرف، الإنسانيةل ظروف معينة جرائم ضد شكل في ظتالتهجير  و ادبستعالا
 .(1) »فعالتلك الأ هسي الذي ترتكب في ظلاعن طبيعة النظام السي

 العنصري:الفصل  تفاقيةا ثانيا:

كبيرا في  أثرافريقيا أالتي تمارسها حكومة اتحاد جنوب  ،(2)كانت لسياسة الفصل العنصري
 .الدولينية بموجب قواعد القانون نساجريمة ضد الإ عتبارهاا وفعال العنصرية أتجريم 

فريقيا عن طريق إلتجاوزات التي تمارسها حكومة جنوب لمم المتحدة لوضع حد تدخلت الأ
 قرار إ إلىوصلت  تىبحيث بذلت جهود كبيرة ح ،(4)منمجلس الأ ، و(3)الجمعية العامة

                                                           
 .41، 41: ص السعدي، المرجع السابق، صعباس هاشم  -1

لا يتمتع  متيازاتاالبيضاء  الأقليةلى منح إتمثلت هذه الساسة في تبني مجموعة من القوانين العنصرية التي تهدف  -2
 ، حول هذا الموضوع راجع: إفريقياجنوب غلبية سكان أبها 

- CURRAT Philippe. les crimes contre l’humanité dans le statue de la cour Pénale 

International, éditions. bruylant , Bruxelles , 2006 , pp , 525, 527 . 

 

ن أاعتبرت  ، بحيث0491ولى في رتها الأو ول مرة جريمة الفصل العنصري من خلال ددرجت الجمعية العامة لأأ -3
 04في  ةالمؤرخ (0)013: ئحة رقملاذلك بموجب ال، و نسانيةللإالمصلحة العليا فريقيا يتنافى و إما يجري في جنوب 

 ، راجع اللائحة على الموقع :0491 نوفمبر
http://www.un.org./french /documents//view doc .asp ? symbol = a/res/103(1)&long =f. 

ن سياسة الفصل أولى التي نصت في فقرتها الأو  0411نوفمبر  01في المؤرخة  (XVlll)0419 :اللائحة رقم- 
 ، على الموقع : الإنسانيةهي جرائم ضد  افريقيإجنوب  حكومة اتحادعنصري التي تمارسها ال

http://www.un.org./french /documents//view doc .asp?symbol = a/res/ 1904  (xvlll) &long = f. 
ن سياسة الفصل العنصري أ ولىالتي تعد فقرتها الأو  0411نوفمبر  01المؤرخة في   (XXI)2202_ اللائحة رقم 
 فريقيا هي جرائم ضد الانسانية، على الموقع: إجنوب  حكومة اتحادالتي تمارسها 

http://www.un.org./french /documents//view doc .asp? symbol = a/res/ 2201(xxvl) &long = f. 

 ولمزيد من التفصيل حول لوائح الجمعية العامة عن الفصل العنصري راجع: 
 CURRAT Philippe, les crimes contre l’humanité …, op .cit.pp-529,543.-   

فريقيا في إن ما يجري أمن كد فيه مجلس الأأين أ 0411فريل أ 10: صادر فيل( ا0411) 039راجع القرار رقم:  -4
 يالتخلي عن سياسة الفصل العنصر  لىإقيا يفر إحكومة جنوب  دعىو من الدوليين الأللسلم و يشكل تهديدا  ستمرارهاحالة 

 راجع هذا القرار على الموقع : 
http://www.un.org./french /documents//view doc .asp?symbol = S/res/134(1960) &long = E&style=B.  

حكومة جنوب  ان سياسة الفصل العنصري التي تمارسهأ عربأ 0413ديسمبر  19الصادر في و  090_القرار رقم 
 للوائح اهاستجابتفريقيا بعدم أجنوب  تحادافيه حكومة  أذانو  الإنسانيةمن الدوليين وتهز ضمير فريقيا تهدد السلم والأإ

راجع هذا  ،فريقياإلجنوب  للسلاحديد مي تقف أمم المتحدة و عضاء في الأدول الأاللب من جميع االجمعية العامة وط
 القرار: 

http://www.un.org./french /documents//view doc .asp? symbol =S/res/182(1963) &long = E&style=B 

http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
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 .(1)مرتكبيهامعاقبة اتفاقية دولية لمنع جريمة الفصل العنصري و 
تشكل  أنهاو  الإنسانيةضد  بالإجرامالفصل العنصري و كيفيتها  أفعالجرمت هذه الاتفاقية 
 .(2)الدوليين الأمن وتهديدا خطيرا للسلم 

 التمييز العزل و ممارسات ت واسياس بأنهفت هذه الاتفاقية الفصل العنصري عر  
ية أهيمنة فئة عنصرية على  إدامةالمرتكبة لغرض  نسانيةإلإال الأفعال كل و العنصري

التي تشكل هذه  الأفعالحددت  و ،بصورة منتظمة إياهااضطهادها  و أخرىفئة عنصرية 
 إلحاق أو، بالقتل ة فئات عنصرية من الحق في الحياةعد أو الجريمة وهي حرمان فئة

تعمد فرض  رة غير قانونية وو بص أعضائهااعتقال  أوعقلي بها  أوبدني  خطير أذى
ذلك ك الجزئي لهذه الفئة، و أوالكلي ف معيشية على فئة يقصد من ورائها الهلاك و ظر 

الحياة السياسية  عدم مشاركة فئة ما في إلىغير تشريعية ترمي أو  اتخاذ تدابير تشريعية
تقسيم السكان بحظر التزاوج بين الفئات  إلىالتي قد تهدف  الاقتصادية و الاجتماعية و و

 .(3) العنصرية

ممثلا للدولة أو  سواء كان الأفعالهذه  ىحدإيكون الشخص مسؤولا جنائيا بارتكابه  و
 أو الأفعالفيها هذه  االدولة التي ارتكبو  إقليمالمؤسسات سواء كان مقيما في  أعضاء  أحد
 .(4)متواطئا على ارتكابها  أو ضامحر  أوهذا سواء كان بوصفه شريكا و  ،أخرىدولة  إقليم

 

 

                                                           
جويلية  09في  حيز التنفيذ تدخل،0413نوفمبر  31في  ة( المؤرخXXXVlll) 3119 :رقم ئحةاللاو ذلك بموجب  -1

 10، الجريدة الرسمية العدد0490جانفي  10المؤرخ في  10–90: صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رقم ،0411
 ، راجع هذه اللائحة على الموقع : 0490جانفي  11الصادرة في 

www.un.org./french /documents//view doc .asp?symbol = S/Res/8613 (XXVlll)&long = E&style=F . 

 

 .منها 10، والمادة 0413اتفاقية الفصل العنصريديباجة راجع  -2

 .منها 10المادة ، و 0413اجة اتفاقية الفصل العنصري يبراجع د- 3

 من اتفاقية الفصل العنصري. 13: راجع المادة- 4

http://www.un.org./french%20/documents/view%20doc%20.asp
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 تدابير اللازمة لقمع هذهجميع ال تخاذبافيها  طرافالأهذه الاتفاقية الدول  ألزمتكما 
 ، سواء كان مقيما في الأفعالولايتها القضائية على مرتكبي هذه  بإقرارذلك و  الجريمة

 .(1)الأخرى ةدول رعايا أحدكان  أوالدولة التي ارتكب فيها الفعل 

 نسانية : إاللا أوعقوبة القاسية ال أوغيرها من ضروب المعاملة اقية التعذيب و _ اتفثالثا

 

 أوعقوبة القاسية ال أوغيره من ضروب المعاملة التعذيب و  أفعاليشكل كل فعل من 
ذا ،، جريمة بموجب القانون الدولي(2)ة نيالمه أو، اللاإنسانية نزاع  إطارارتكب في  وا 

 إطارفي  ارتكب اذإ يشكل هذا الفعل جريمة حرب، و ،داخليا أممسلح سواء كان دوليا 
التعذيب جريمة  فعالأ، تشكل السلم أونطاق سواء في زمن الحرب واسع ال أونمط منهجي 

 . الإنسانيةضد 

ق تقع غالبا في معظم الحالات على عانفاذ القانون الدولي الجنائي مازال ي أن بما و
من تعريف التعذيب  تتأكد أن اتفيجب على الحكوم، وطنيةالولايات القضائية ال الدولة و

التعذيب  يمةجر  نحو يغطي جريمة التعذيب المنفصلة، وفي قانونها الجنائي الوطني على 
 .(3)الإنسانيةجريمة التعذيب المرتكبة ضد  المرتكبة في الحرب، و

 

 

 
                                                           

 من اتفاقية الفصل العنصري. 19: المادةراجع - 1

    0499ديسمبر  01في  ةالمؤرخ 34/91: لجمعية العامة بموجب اللائحة رقماعتمدت اتفاقية التعذيب من طرف ا - 2
 راجع هذه اللائحة على هذا الموقع :  ،0491جوان  01حيز التنفيذ في  تودخل

   http://www.un.org./french/documents//view doc .asp? symbol = a/res/ 83/ 61&lang=F 

الصادر في  0494ماي  01المؤرخ في  11–94: مرسوم الرئاسي رقمالهذه الاتفاقية بموجب  إلىانضمت الجزائر  -
 .0494 ماي 01الصادرة في :  01الجريدة الرسمية العدد 

 .011ص  ،الجزائر ،0101 ،، الطبعة الثانيةلمسؤولية الجنائية الدولية للفرد، احمد بشارة موسىأ -3

http://www.un.org./french/documents/view%20doc%20.asp
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 أمكان  اديعذاب شديد جس أولم أمل ينتج عنه ع أي بأنهالتعذيب  الاتفاقيةهذه  فتعر  
شخص ثالث على  أوا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص عقلي

 أوارتكبه هو  بأنهيشتبه  أومعاقبته على عمل ارتكبه  أو عترافاعلى  أومعلومات 
 أو الألمعندما يلحق مثل هذا  أوشخص ثالث  أيهو  إرغامه أوتخويفه  أوشخص ثالث 

يوافق  أويحرر عليه  أونوعه كان  أيا يزيالتم على يقوم الأسبابسبب من لأي العذاب 
لا  رسمية، وال تهتصرف بصفيخر آشخص  أي أو، يسكت عنه موظف رسمي عليه

لهذه العقوبات  الملازم أوقط عن عقوبات قانونية العذاب الناشئ ف أويتضمن ذلك الألم 
 .( 1)الذي يكون نتيجة عرضية لها أو

هذه  أكدت، بحيث رة في القانون الدوليالقواعد الآم إطارحظر التعذيب في  تدخلأكما 
كانت، سواء كانت  أيظرف من الظروف الاستثنائية  بأي التذرعالاتفاقية على عدم جواز 

حالة طوارئ كمبرر  أية أوسياسي داخلي  ستقراراعدم  أو، تهديد بها أوحرب  حالة
 .(2)لتعذيب ل

القضائية لمنع  و ةالإداري وشريعية هذه الاتفاقية الدول باتخاذ جميع التدابير الت ألزمت و
العقاب بعقوبة  ةجباجعل هذه الجرائم بموجب قوانينها الداخلية و  ، و(3)يبالتعذ أفعال

محاكمة  اختصاصها القضائي لمتابعة و إعمال، مع (4)مناسبة لخطورة الفعل المرتكب 
 .(5)في حالة عدم تسليمهم  لالأفعامرتكبي هذه 

اشترطت حتى  أنهانلاحظ  0499من اتفاقية مناهضة التعذيب  الأولىمن خلال المادة 
     الألممن  ي على درجة عالية من الجسامة وينطو  أن انه تعذيبأعلى  لالفعيكيف 

                                                           
 أو اللاإنسانية أوالعقوبة القاسية  أوالمعاملة  ضروبمن اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  الأولى راجع المادة -1

 .0499المهينة 

 .0499من اتفاقية مناهضة التعذيب  10/10المادة راجع -2

 .0499من اتفاقية مناهضة التعذيب  10 المادة راجع -3

 .0499من اتفاقية مناهضة التعذيب  19 المادة راجع -4

 .0499من اتفاقية مناهضة التعذيب  11و 11 المادة راجع -5
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ة المعانا و الألمتسبب  أنالتي يمكن  الأفعالهذه ما هي ، لكنها لم تحدد ةالمعاناو 
 .الشديدة

تغطية يدخل ضمنها  ، والأفعاليمكن الاستدلال بالاجتهاد القضائي الدولي لتحديد هذه 
خلف الظهر لمدة معينة  إلى الأيديربط مع  من ملابسه صالشختجريد  س الضحية وأر 
العقلية  و ةالعنف الجسدي أفعالختلف م الشد من الشعر و الضرب و اتذلك عمليك
ثم الساخن في الماء البارد  طسغال كهربائية و اتقعلصتعرض الشخص  و بتصاغالاو 
 .(1) ينكذلك تعصيب العين و

 أوغيره من ضروب المعاملة تتعلق بكل من التعذيب و  بأنهايوحي عنوان الاتفاقية  
لا الاتفاقية تكتفي بتعريف التعذيب، و  أن إلا، المهينة أو اللاإنسانية أوالقاسية العقوبة 
جانب  إلىالعقوبة  أوالمعاملة هذه ذكر يتم لم كما  ،للمعاملة المقصودة اتعريفتضع 
 انطباقالتي تكتفي بالنص على منها  01لمادة ا لكذك في مقدمتها و إلاالاتفاقية  عنوان

تعريف مقبول عموما للمعاملة  إلى الوصول صعوبة أنيبدو  و ،عدد من التدابير الوقائية
لذي يفسر قصر مجموعة العمل التي ، هو االمهينة اللاإنسانية أوالعقوبة القاسية  أو
ذلك خلافا لما  على التعذيب، و الأخيرةتطبيق هذه سي ليعدت الاتفاقية المجال الرئأ

 أوهذه المعاملة  لثمفسه على من ضرورة انطباقها بالقدر ن ةمنظمة العفو الدولي هارتأت
 .العقوبة

العقوبة  أوغيره من ضروب المعاملة ما يدل على صعوبة التفرقة بين التعذيب و  إن
                   الإنسانلحقوق  الأوروبيةاللجنة  كل من هينتب المهينة أوسانية نإاللا أوسية القا

لمادة الثالثة من ا في المعاملة الوحشية المهينة أوالعقوبة  حظر التعذيب و ءذلك في ضو 
 .0411لعام  الأساسيةالحريات و  الإنسانلحماية حقوق  الأوروبيةالاتفاقية 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل راجع :  -1

- AISLING Reidy, L’interdiction de la torture: un guide sur la mise en œuvre de l’article 03 de la 

convention européenne des droits de l’homme, conseil de l’Europe, 2003, pp.13-15 sur le site :  

http:// echr.coe.int /nr/rd only res/62dcab85-12d1-4dc8-8c87-631df9a09256/0/DG2frhanD06 2003.pdf . 
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 أو المعاناة، هو درجة المهينة أو اللاإنسانيةالمعاملة ر التفرقة بين التعذيب و اين معإ 
فقط  أقصاهاكانت هذه الدرجة في  فإذا ،الذي يلحق بالمجني عليه من جراء كل منها الألم

 .(1) مهينة أو إنسانيةجرد معاملة غير لا يتجاوز م الأمرن إف إلا و، التعذيب أمامكون ن

 : من الاختفاء القسري الأشخاصاتفاقية حماية  رابعا:

 

من الانتهاكات الخطيرة التي تقع على مختلف حقوق  للأشخاصالاختفاء القسري  يعتبر
 .عنها في مختلف المواثيق الدولية المعلن الإنسان

 أي أواختطاف  أو حتجازا أوكل اعتقال  بأنهء القسري اهذه الاتفاقية الاختف فتعر   و 
 أو أشخاص أوي الدولة فظو م أياديالحرمان من الحرية يتم على  أشكال شكل من

رفض  هقبيع و اافقتهو بم أودعم من الدولة  أو ذنبإيتصرفون  الأفرادمجموعات من 
مكان وجوده  أوخفاء مصير الشخص المختفي إ أوحرمان الشخص من حريته ب الاعتراف

 .(2)من حماية القانون  مهما يحر م

لشخص مرتكب هذه الجرائم وهذا يغض لكرست هذه الاتفاقية المسؤولية الجنائية كما 
كان  أوارتكابها  حاول أوبارتكاب  أوصى أو أمركل من فالنظر عن مركزه القانوني، 

ي الرئيس فلا يع جنائيا عنها، و يكون مسؤولا الأفعالشريكا في ارتكاب هذه  أوا ئطاو تم
      الأفعالهذه  ىلإحدين عند ارتكابهم سؤو ر فعلية على المسلطة الذي يمارس  الأعلى

 .(3)الرئيس لأمر اهذه الجريمة تنفيذ هعلى ارتكاب سؤو ر كذلك لا يعفى الم و

 

                                                           

    1 - عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص ص: 40 ، 40.    

 .من اتفاقية الاختفاء القسري 10راجع المادة - 2

 .الاختفاء القسريمن اتفاقية  11راجع المادة  -3



لدوليطبقا للقانون ا الإنسانيةالفصل الأول :المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد   

 

 33 

 أو الإنسان، سواء المتعلقة بحقوق لمترتبة عن مختلف هذه الاتفاقياتتعتبر الالتزامات ا و
 الدول جميع التي تلزم ،(1)(esnmO rgaE)التزامات من  الإنسانيالدولي القانون قواعد 

قواعد  إطاريجب التمييز في  ذإ، اهفيغير طرف  أوبغض النظر عن كونها طرف 
التي تلتزم بها في  والدولية ككل  ةتزامات الدول في مواجهة  الجماعالقانون الدولي بين ال

لطبيعة الحقوق التي  ،هذا نظراملزمة لكافة الدول و  الأولى أن، بحيث الدولجميع 
 .(2) ن تكون هذه الحقوق محميةأدول لها مصلحة قانونية مشتركة بال، فكل تحميها

ات لا يكون بموجب نصوص قانونية المترتبة عن هذه الاتفاقي لتزاماتلابا م الدولافالتز 
نماو اتفاقية  العامة للقانون الدولي التي ترمي بالدرجة  الأساسيةيكون بموجب المبادئ  ا 
ذلك و  الأخرى الاعتباراتمو على جميع سي تالت الإنسانية الاعتباراتحماية  إلى الأولى

 .(3)و الحرب أفي زمن السلم 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 : Erga Omnesالتزامات حول مفهوم  -1

- Voir : La Résolution de l’institut de droit international, session de Cracovie, Les obligation Erga Omns en 

droit international, adoptée le 27 Aout 2005, sur le site internet : 

http://www.idi-iil.org/idif/resolutionsF/2005 kra 01 fr.pdf. 

: CIJ, Arrêt du 5 Février 1970, affaire de Barcelona traction, light and power company limited, para,  Voir - 2

33-34 sur le site :  

http://www.icj.cij.org/dochet/files/50/5387.pdf. 
3- Voir : CIJ, Arrêt du 9 Avril 1949, affaire du détroit de Corfou, p.22, sur  le site :  

http://www.icj.org/dochet/files/1644.pdf. 

- CIJ Arrêt 27 juin 1986, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui–ci 

(Nicaragua C. états unis), sur le site :  

http://www.icj.cij.org/dochet/files/70/6502.pdf . 
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 ي:ـــــــــــــــالمبحث الثان

 :الإنسانيةتكريس المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد 

 

غيرها من الجرائم الدولية  و  الإنسانيةتقرير المسؤولية الجنائية للفرد، عن الجرائم ضد  يعد
، بعدما كانت الحاصلة في قواعد القانون الدوليالتطورات لات و كبر التحو أمنه  الأخرى

عليه عمد الفرد لانتهاكات قواعد القانون الدولي، و  ارتكابالدولة هي التي تتحمل تبعة 
 .لجنائية الدوليةالفقه الدولي على تكريس قواعد المسؤولية ا

ليس بصفتهم فقد و  بدواتهم الأفراد، تخاطب ةمجردقاعدة عامة و  القانونية ن القاعدةلأو 
تهاكات بغض هذه المسؤولية عامة وشاملة تستهدف كل المسؤولين عن الان أحكامجاءت 

 النظر عن مراكزهم القانونية.

 ا المبحث على النحو الآتي:ذهوف تكون دراستنا لسك لذل

 الجنائية الدولية.إرساء وتقنين المسؤولية المطلب الأول: 

عن الجرائم ضد الإنسانية عامة المطلب الثاني: قاعدة المسؤولية الجنائية الدولية 
 .ومجردة
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 :الأولالمطلب 

 تقنين المسؤولية الجنائية الدولية :و  إرساءالدولي في  الفقهدور 

 

 ساءر بإذلك ظر في قواعد المسؤولية الدولية و الن إعادةكبيرا في  أثراكان للجهود الفقهية 
، هذه وغيرها من الجرائم الدولية الإنسانيةقواعد المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم ضد 

دولية  قاعدة قانونية بموجب نصوص قانونية إلىفقهي  أير الجهود التي تحولت من مجرد 
 .ملزمة

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي: 

 .ولية الجنائية الدوليةدور الفقه الدولي في إرساء المسؤ الفرع الأول: 

 .تقنين المسؤولية الجنائية الدوليةالفرع الثاني: 

  :الأولالفرع 

 :المسؤولية الجنائية الدولية إرساءدور الفقه الدولي في 

 

قرارو ر قواعد المسؤولية الدولية يلعب الفقه دورا كبيرا في تطو  مسؤولية الفرد الجنائية عن  ا 
   هذه النتيجة سهلا  إلىلم يكن الوصول ، و  (1)الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي

الفرد  أنيرى هذا الاتجاه  ذإ ،هذه الفكرة ضيعار من الفقه  آخرهذا نظرا لوجود اتجاه و 
نتاج لإرادات الدول لا ترتب التزامات  الأخيرةهذه ف، غير مخاطب بقواعد القانون الدولي

القواعد في هذه  إدماجهذا بعد و  يخضعون لها بصفة غير مباشرة إنمامباشرة عليهم 
 .  (2)المنظومة القانونية للدول

                                                           
ديوان  ،، الطبيعة الثانيةالإنسانيةالجرائم ضد  يرتكبم بةبقيرات، العدالة الجنائية الدولية، معاقالعبد القادر  -1

 .19: ، ص0111بن عكنون، الجزائر،  ،الساحة المركزية ،المطبوعات الجامعية

 .011: مرجع سابق، ص السعدي،عباس هاشم  -2
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في اعتبار قواعد القانون  ضعو الفرد لم ي نأ « في هذا الصدد (لوتيينز أ)ه ييرى الفق
فهو يفرض واجبات على  ،لا تقع عليه المسؤوليةحقوق و  أيةفهو لا يشمل منها    الدولي

 حقوق الدولة، فواجبات و الأفرادالدولة  هذه الواجبات هي التي تحدد طريقة تصرفها تجاه 
 .(1) » موضوع لحقوق وواجبات الدولةك إلا فيها، لا يظهر هي علاقة دولة بدولة

    القانون الداخلي  أشخاص الأفرادو القانون الدولي  أشخاصالدول هي  « يضيف قائلا
   بالأفرادلا علاقة لها نون الدولي تقع على عاتق الدول و ها القاضر فلالتزامات التي ياف

 .(2) »تتحمل المسؤوليةن الدولة هي التي إية، فلالتزامات الدوللخلال إ فأي
الدولة هي الشخص « الذي يرى  (تفون لي)و، (3)(بلافسكي)ه يلفكرة كل من الفقاهذه  أيد

ن القانون الدولي لا ، لأجريمة من جرائم  القانون الدولي يرتكب أنالوحيد الذي يمكنه 
 .(4) » المخاطبون بهاإلا جرائم القانون الدولي لا يرتكبها  دول وال إلايخاطب 

الفرد عن الجرائم  بالمسؤولية المزدوجة للدولة و الأخذيرى الاتجاه الثاني من الفقه  و
للدولة المنسوب لها  ية جماعيةمسؤول ،عنها نوعان من المسؤولية أنشيالتي  و الدولية 
المكونة لتلك  الأفعال اارتكبو عيين الذين يالطب الأفرادمسؤولية  و، الدولية الجريمة ارتكاب
 .(5) شد المدافعين عن هذا الاتجاهأمن  (pella)ه يعد الفقي و  الجريمة

الفرد هو  أنيرى  إذ، ل الدولة المسؤولية الجنائيةحمثالث من الفقه فكرة ت تجاهايرفض  و
    إرادةن الدولة كيان معنوي ليس لها الشخص الوحيد الذي يتحمل المسؤولية الدولية لأ

                                                           
ة الماجستير في نيل شهادلرسالة  الدولي المعاصر، القانونبموجب  للأفرادالمركز القانوني  ،: كتاب ناصرنقلا عن -1

 .01: ، ص0449 –0441، الإداريةالعلوم القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و 

لعام، دار الجامعة الجديدة ، الوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي اعبد المطلبنقلا عن: الخشن محمد  -2
 .00 :، ص0111، الإسكندرية، للنشر

   0100، الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونيةالأولى، الطبعة نظر: يوسف حسن يوسف، القانون الجنائي الدوليأ -3
 .90ص: 

 يل شهادة الماجستيرلنلدولي، مذكرة الجنس البشري في القانون ا إبادة، النظام القانوني لجريمة نقلا عن: بلول جمال -4
 .019 ، ص:0113–0110، تيزي وزو، كلية الحقوق، معمري ، جامعة مولودالإنسان: القانون الدولي لحقوق فرع

 . ط، دار، دالدولية للجريمةالعامة  دراسة في النظرية ،، القانون الدولي الجنائيعبد الغني ممحمد عبد المنع -5
 .303-300: ص ، ص0119ن،  .ب .الجامعة الجديدة، د
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ن القول بذلك يعني تكون مساءلة جنائية لأ أنغير قادرة على التمييز فلا يمكن بالتالي  و
 .(1)مقتضيات العدالة ى  و فيتنا ، وهذا مابالمسؤولية الجماعية الأخذ

ضرب من الخيال وجدت  إلاهي  الدولة ما «(ليون دوجي)و (سيل رججو )الأستاذانيرى 
الحقيقي للقانون الدولي   وهو الشخص الوحيد فالفرد الفرد،  أهدافتنظيم  تسيير و لأجل

 .(2)» ينظم مصالح الجماعة التبقى الدولة مفهوم

رض مع ان هذا يتعجنائيا لأ ويةالمعن الأشخاصمساءلة  (جلاسير) الأستاذيرفض كما 
ولية، هو الجريمة الد كب، فمرتذي يقوم عليه العقاب الجنائي، الديالتفر و الشخصية  مبدأ

 (كسينبولا)و (نينيتر )ه يتبنى كل من الفق و ،(3) حساب الدولةل أو هيرتكبها لحالالفرد 
 إطارهاالتي تدخل في ولية الفرد عن الجرائم الدولية و بمسؤ  الإقرار، برفض نفس الاتجاه
كان من الممكن فرض عقوبات على الدولة فهي ليست  فإذا الإنسانيةالجرائم ضد 
 .(4)عقوبات جنائية

 أعمالهناك  أن، فهو يرى الدولة الجنائية مسؤوليةض فر على  (دروسته )الفقي أكد و
ثة  حة بينتشكل جرائم، لكن الدولة تتحمل مسؤولية مد أن، يمكن تقوم بها الدولة

لا  إن كانعد القانون الدولي، فالذين ارتكبوها طبقا لقوا الأفرادفالمسؤولية الجنائية يتحملها 
 .  (5) نه يمكن تصور حكومة مجرمةإف ،يمكن تصور دولة مجرمة

 ودي لاراندو) الأستاذكل من هذه الفكرة في التقرير الذي قدمه  لىع التأكيدتم لقد  و
لا يمكن  نهأ «فيه  اأقر  0404لجنة المسؤوليات في خلال مؤتمر السلام  إلى (لابرادل
 الأشخاصتقع على  أنالجنائية لا يمكن  ن المسؤوليةأزائيا و المعنوية ج الأشخاصمعاقبة 

                                                           
ت الجامعية، ، ديوان المطبوعافي القانون الدولي الجنائي الأساسية، المقدمات سليمان: عبد الله سليمان راجع -1

 .001، ص: 0440 ،الجزائر

 .01. ، مرجع سابق، ص: .. للأفراد، المركز القانوني نقلا عن: كتاب ناصر -2

 .301: عبد الغني، مرجع سابق، ص ممحمد عبد المنع -3

نيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: القانون ل، مذكرة الإنسانيةمحمد، النظام القانوني الدولي للجرائم ضد  زماح -4
 11، ص: 0113، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الإنسانالدولي لحقوق 

موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، الطيعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  ةحمد بشار أ -5
 .39 -31: ص ، ص0101
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    عسكريين رة من مدنيين و بالمد الألمانية، يتحملها شخصيا كل رجال الدولة عيينيالطب
 .(1) »غليبون الثاني رأسهمعلى و 
 

 ي:ـــــــــــالفرع الثان

 :ة ــــــــــــتقنين المسؤولية الجنائية الدولي

 

 مبدأذلك بتكريس المسؤولية الدولية، و قواعد في  ظرالن إعادةكان للفقه دورا كبيرا في 
 مبدأتم تقنين ف ،الإنسانيةجرائم ضد المنها لجرائم الدولية الخطيرة و االفرد عن  مسؤولية

 حسما لأي نقاش.ديد من النصوص القانونية الدولية المسؤولية الجنائية للفرد في الع

المسؤولية الجنائية الدولية  للفرد  مبدأتم تقيين ، 0404 لسنة معاهدة فرساي إطارفي 
 إمبراطور "غليوم الثاني"مسؤولية ب أقرتبحيث  منها، 009و 001بموجب المادتين 

، الدولية وانتهاكه لقدسية المعاهدات الأخلاقلارتكابه جريمة الخيانة العظمى ضد  ألمانيا
ين ضد القوان أفعالكذلك المتهمين الذين ارتكبوا و  ،هلمحاكمتمحكمة  إنشاء إقرارفتم 

ميثاق نورمبورغ  إطارة الجنائية للفرد في يتم التأكيد على المسؤول، ثم (2)الحرب  أعرافو 
 رضونحمالو جهون والمنظمون و ل المأ... يس « منه والتي تنص 11/19وذلك في المادة 

 أعلاهالجنايات المذكورة  ىإحدلارتكاب  ةتنفيذ مخطط مؤامر  أوفي وضع  اساهمو الذين و 
الجمعية العامة للأمم  أكدت ، وأخيرا(3)» شخص  أيبة من طرف كالمرت الأفعالعن كل 

ذلك و  0491ديسمبر  00ها المنعقدة في تلفرد في دور لمتحدة على المسؤولية الجنائية لا

                                                           
 .11: ، صمرجع سابقمحمد،  زماح نقلا عن: -1

، للاطلاع على 0401جانفي  01لت حيز التنفيذ في دخو  0404جوان  09معاهدة فرساي في  تم التوقيع على -2
 معاهدة فرساي راجع الموقع :

: // mip.univ.perp.fr/traites/1919 versailles7.htm. http 

 ورمبورغ .نمن ميثاق  9و 1: لمزيد من التفصيل راجع المادتين -3
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كما  ،حكم هذه المحكمة محكمة نومبورغ و إطاربالتأكيد على المبادئ المعلن عنها في 
                     . (1)من البشريةأ ة ضد سلامة وكلفت لجنة القانون الدولي بإعداد مشروع للجرائم المرتكب

ميثاق  إطارالمكرسة في القانون مبادئ بصياغة ، ا بعد لجنة القانون الدوليمقامت في
مبادئ   سبع بإقرارذلك و  0411جويلية  04ذه المحكمة في حكم ه مبورغ ور و نمحكمة 
التي و  ،(2)فيها على مسؤولية الفرد عند ارتكابه للجرائم بموجب القانون الدولي أكدت

 .(3) 0411ديسمبر  00اعتمدتها فيما بعد الجمعية العامة 

مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم التي ترتكب ضد  مبدأورمبورغ على نمحكمة  أكدت
من ضد القانون الدولي ترتكب ترتكب أن الجرائم التي  «أقرت بحيث القانون الدوليقواعد 
يمكن تطبيق نصوص القانون  نه لاأو  ،ليس من قبل كيانات مجردةو  أشخاصقبل 
 .(4) » ئمالذين ارتكبوا مثل هذه الجرا الأفرادبمعاقبة  إلا، الدولي

نورمبورغ يستقر في قواعد القانون الدولي  اتالمسؤولية الدولية للفرد من محاكم مبدأ أبد
 .المبدأكل النصوص القانونية فيها على هذا  أكدتبحيث 

سلامة البشرية على  مختلف مشاريعها المتعلقة بأمن و لجنة القانون الدولي في أكدت و
 .(5)من البشريةأ رتكبة ضد السلامة ومسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم الم مبدأ

                                                           
 على مبادئ القانون الدولي بالتأكيد، المتعلقة 0491ديسمبر  00الصادرة في:  )0) 41وذلك بموجب اللائحة رقم  -1

 ، راجع هذه اللائحة على الموقع : ورمبورغنالمعترف بها من طرف نظام محكمة 
http://www.un.org/french/documents/viewdoc.asp?symbol=a/res/95%281%29&lang=f. 

 راجع : ادئ المب هللاطلاع على هذ -2
- David Eric, Tulkens Françoise, Vandermeersch Damien, code de droit international humanitaire, 
2emeedition bruylant, paris,2004, pp.385-386 . 
 

 : ، راجع هذه اللائحة على الموقع0411ديسمبر  00الصادرة في  999م وذلك بموجب اللائحة رق -3
http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=a/res/488%28v%29 &lang=f. 

  -نطاقه -ماهيته –نقلا عن: بسيوني محمود شريف وخالد سرى صيام، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي  -4
 .010، ص: 0111مستقبله، الطبعة الأولى، دار الشروق، مصر، –حاضره  –تطبيقه 

5-Voir : Art.1 de projet de code des crimes cantre la paix et la sécurité de l’humanité du 1954, sur le site :  

http//untrety.un.org/ilc/textes/instruments/français/projet d%27articles/731954 francais.pdf. 
- Et Art : 1/2 de projet de code des crimes cantre la paix et la sécurité de l’humanité du 1996 sur le  
site: http//untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/français/projet d%27articles/741954 francais.pdf. 

http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
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دوين المسؤولية الجنائية المتحدة لتقنين ت الأممصك دولي في  أولتشكل هذه المبادئ 
 .(1) 0449الأساسينظام روما  إلىالتي امتدت للفرد و 

مة المسؤولية الجنائية لمرتكبي جري مبدأتؤكد على لجاءت اتفاقية الفصل العنصري 
 يمثلمالمؤسسات و  المنظمات و أعضاءو  الأفراد، على الفصل العنصري أيا كان الدافع

هذا و  أخرىدولة  إقليمفي  أو ،الدولة التي ارتكبت فيها إقليممقيمين في  ااء كانو و الدولة س
بها سواء على ارتكا طئوااتو  أو، حرضوا مباشرة عليها أوشاركوا فيها  أو الأفعالارتكبوا  إذا

 .(2)يريمة الفصل العنصر ع على ارتكاب جالتشجي أو بالتحريض قاموا بها بصورة مباشرة

، لكل من حرض أو قاعدة المسؤولية الجنائية للفرد الجنس البشري على إبادةاتفاقية  أكدت
موظفين  أودستوريين  اذلك سواء كانوا حكامو  ،(3)فيها شتركا أوأمر أو حاول ارتكابها 

 .(4)أفراد أوعامين 

ب النص على المسؤولية الجنائية وذلك من خلال النص على اتفاقية التعذي أعادت
ذاته عند  الأمرينطبق  ذيب جرائم بموجب قانونها الداخلي، والتع أفعالضرورة جعل كل 

  يشكل تواطؤ  آخرعمل  بأيعلى قيامه محاولة لممارسة التعذيب، و  بأيقيام الشخص 
تأخذ  توجبة للعقاب وسالجرائم م، بحيث تجعل كل دولة طرف هذه مشاركة في التعذيب و

 .(5)بعين الاعتبار طبيعتها الخطيرة

 

 

                                                           
 أةد ط ، منش ،قانون الهيمنة أمراجع: ضاري خليل محمود وباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون  -1

 00ص:  ،0119، الإسكندريةالمعارف، 

 من اتفاقية الفصل العنصري. 11راجع المادة  -2
 من اتفاقية إبادة الجنس البشري . 13راجع  المادة  -3
 اتفاقية إبادة الجنس البشري .من  19راجع  المادة  -4
 من اتفاقية التعذيب. 19راجع المادة  -5
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ذلك المسؤولية الجنائية للفرد، و  مبدأاتفاقية الاختفاء القسري للأشخاص على  أكدت
اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية لكل من  الإجراءاتباتخاذ كل  الأطرافبإلزامها للدول 

يشترك  أويكون متواطئا  أويوصي بارتكابها  أو أمري أويرتكب جريمة الاختفاء القسري 
 .(1)في ارتكابها

وغيرها من الجرائم  الإنسانيةعن الجرائم ضد  ةالاعتراف بمبدأ مسؤولية الفرد الجنائي إن
 .(2)لفعل الدولي غير المشروعلارتكابها  دالدولة عن مسؤولية الدولية لا يستبعد

 آمرةلالتزام دولي ناتج عن قاعدة الدولة  انتهاكعند ة الدولتترتب المسؤولية الدولية على 
عدم تعاون الدولة صير الخطير في تنفيذ هذه القاعدة، و من قواعد القانون الدولي كالتق

تي تقع على قواعد القانون الضرورية لوضع حد للانتهاكات الخطيرة ال الإجراءاتباتخاذ 
 .(3)كمة عدم تقديم المسؤولين عنها للمحاالدولي، و 

ن أبش 0111فيفري  01 لية على ذلك في قرارها الصادر فيمحكمة العدل الدو  أكدت
بمسؤولية دولة يوغسلافيا سابقا  أقرت أين، الجنس البشري إبادةقمع و  عتطبيق اتفاقية من
بواجب التعاون مع المحكمة  إخلالها و الإبادةالضرورية لمنع  الإجراءاتلعدم اتخاذها 

 .(4)الجنائية بتقديم المسؤولية الدولية للمحاكمة

 

 

                                                           
 من اتفاقية الاختفاء القسري للأشخاص. 11راجع  المادة  -1

من نظام روما الأساسي لسنة  01/19، المادة 0441من تقنين الجرائم ضد السلام وأمن البشرية  19راجع المادة  -2
من تقنين المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب اللائحة  10والمادة  0449
 ئحة راجع : ، للاطلاع على هذه اللا0110ديسمبر  00في  11/93رقم 

http://www.un.org/french/documents/viewdoi .asp? symbol =A/res/56/83&Lang=f . 
 . 1666من تقنين مسؤولية الدول عن الفعل غير المشروع  66والمادة   66راجع : المادة  -3

4-Voir : CIJ,  Arrêt du 26 février 2007, affaire relative à la l’application de la convention pour la prévention 

et la répression du crime de génocide ( Bosnie-Herzégovine C. Serbie – et Monténégro), Para. 438 et 450, sur 

le  site : http://www.icj-cij-org/docket/file/91/13684.pdf .  

 

http://www.un.org/french/documents/viewdoi%20.asp
http://www.icj-cij-org/docket/file/91/13684.pdf
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جبر بة تلتزم بموجبها تحالمسؤولية التي تقع على الدولة هي مسؤولية مدنية ب أنغير 
  ،(1)ما مسؤولية الفرد هي مسؤولية جنائيةرتب عن الفعل غير المشروع بينتالضرر الم

 .(2)الدولة معاتقع على الفرد و  إذافالمسؤولية الدولية 
 ي:ـــــــــــــالمطلب الثان

 شاملة :عامة و  الإنسانيةقاعدة المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد 

 

من الجرائم  غيرهاو  الإنسانيةجاءت قاعدة المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم ضد 
مراكزهم القانونية في هذا بغض النظر عن و  ن، تستهدف كل المسؤوليالدولية عامة وشاملة

عند  لةقضائية لكبار المسؤولية في الدو الحصانة ال مبدأعن ذلك تراجع  جتنالدولة، 
القادة  أو المدنيينمن  الأعلى اءسشملت الرؤ حيث ، الإنسانيةابتكارهم للجرائم ضد 

لا يمكن نه أ، كما طتهم الفعليةسلالمرؤوسين الخاضعين ل أعمالالعسكريين عن 
 ين التذرع بأوامر الرؤساء لإعفائهم من المسؤولية.سؤو ر للم

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي:

 .الإنسانيةمسؤولية كبار المسؤولين في الدولة عن الجرائم ضد الفرع الأول: 

المرتكبة من طرف  الإنسانيةعن الجرائم ضد  الأعلىمسؤولية الرئيس الفرع الثاني: 
 .المرؤوسين

 .الأعلىعة للرئيس و لأوامر غير المشر امسؤولية المرؤوس عن  الفرع الثالث:

 
                                                           

1-Voir : CIJ,  Avis consultatif du 09 juillet 2004, relative aux conséquences  juridique de    l’édification d’ un 

mur dans le territoire  palestinien occupe, para, 152–153, sur le site :  

http://www.icj-cij-org/docket/file/131/1670.pdf. 

 
2-Voir : CIJ,  Arrêt dut du 26 février 2007, affaire relative à la l’application de la convention pour la 

prévention et la répression du crime de génocide ( Bosnie Herzégovine – C. Serbie – et Monténégro), para, 

179, sur le site : http://www.icj-cij-org/docket/file /91/13684.pdf 

-Voir Aussi : GAETA Paola, Génocide d’états et responsabilité pénal individuelle, R.G.D.I.P ? 

N02 ?2007 , PP ,281 . 

 

http://www.icj-cij-org/docket/file/131/1670
http://www.icj-cij-org/docket/file%20/91/13684.pdf
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 :الأولالفرع 

 :الإنسانيةمسؤولية كبار المسؤولين في الدولة عن الجرائم ضد 

 

يتمتعون  لرؤساءا رأسهمعلى الدول و  يلمثمكان  ،ل قواعد القانون الدولي التقليديظفي 
عند ارتكابهم للجرائم مهما كانت درجة  الأجنبيبحصانة قضائية مطلقة ضد القضاء 

 . (1)موظفيهانه لم يكن هناك فصل بين الدول و خطورتها لأ

التي قام بها بصفته الوظيفية  الأعمالعن  الأجنبيع الفرد لولاية القضاء و خضبفالقول 
هو ما يرفضه القانون الدولي التقليدي في و  أخرىيعني خضوع الدولة نفسها لولاية دولة 

 .(2)المساواة بين الدول مبدأو ا يعرف بالسيادة المطلقة للدول ظل م

لا تدخل كبار  ترتكب لو أن، فما كانت بالخطورة الاستثنائية الإنسانيةتتميز الجرائم ضد 
المختلفة لارتكابها توفير الوسائل السماح بارتكابها و  أوبالتشجيع لها  لدولةفي االمسؤولين 

فمن  م،لسلطته الخاضعين المنفذينملها حمن تلك التي يتأكبر مسؤوليتهم  التاليتكون ب
الحصانة  مبدأذلك بالتستر وراء من العقاب و  الإفلاتتمكنهم من  آليةمنحهم  إذا التناقض

    النظر  إعادةمن الضروري و كان لابد لذلك  ،(3)الممنوحة لهم بحكم مراكزهم الوظيفية
القانون  تطلعات شى وتطورات وامراجعة نظام الحصانة القضائية لرؤساء الدول بما يتم و

 للإفلات من العقاب  اعد سببيعليها بمفهومها التقليدي  الإبقاءن ، لأالدولي الجنائي الراهنة
الجرائم الدولية  قمعيسعى إلى هو ما يتنافى مع مقاصد القانون الدولي الجنائي الذي و 

 .(4)الخطيرة التي تمس بالنظام العام 

                                                           
1-Voir : DUPUY  Pierre Marie, crime et immunité, ou dans quelle mesure la nature  des premiers 
empêches l’exercice des secondes, R.G.D.I.P ? N02 ,1999,P, 289. 

 .094السعدي، مرجع سابق، ص:  عباس هاشم -2
3- DECAUX Emmanuel, Les gouvernants, in Ascension Hervé, Decaux Emmanuel et Pellet Alain SD, droit 

international pénal, éditons A .pedone ,  paris, 2000, p, 196 .  
، الدول في القانون الدولي المعاصر، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء خلفان كريمراجع:  -4

 .043: ، ص0119، 19، العدد والسياسية ةوالاقتصاديالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية 
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بغض النظر  الأفراد، تخاطب كل شاملة ؤولية الدولية عامة وي جاءت قاعدة المسالبالت
الحصانة القضائية التي يتمتع بها  مبدأنتج عنها تراجع ، التي القانونيةعن مراكزهم 

رئيس  ينب ة، ولم تميز هذه القاعد(1)رؤساء الدول عند ارتكابهم الجرائم الدولية الخطيرة 
 .(2)رئيس دولة سابق  أويفة ظو  في دولة

استبعاد الحصانة لرؤساء الدول ترجع للخطورة الاستثنائية للفعل  إقرارالعبرة من  إن
ن ليس للشخص محل المتابعة لألة الجنائية و ءالذي يستوجب المسا ،المرتكب الإجرامي

تتفوق على كل  إنسانيةترتكز على اعتبارات  الإنسانيللقانون  الأساسيةالقواعد العامة 
مو سهذه القواعد بهذه الصفة جعلها ت تميز إن ،(3)في القانون الدولي  الأخرى تالاعتبارا

ة العرفية المتمثلة في الحصانة دفي القانون الدولي منها القاع الأخرىعلى القواعد 
حقهم في التمسك  قطكابهم لإحدى الجرائم الدولية يسارت دفع ،القضائية لرؤساء الدول

 .(4) الأجنبيةالمحاكم  أمامبالحصانة الدولية عند متابعتهم 

القيام  الحسن ومنح لهم لأجل ضمان السير تمتع رؤساء الدول بالحصانة القضائية، 
 الأفرادليس لأجل منحهم مركزا متفوقا على  ، ووجه أحسنعلى  إليهمبالوظائف المنوطة 

الشخصية بل لأنها ضرورة لممارسة وظائفهم بصورة  ملمصالحهلهم فهي لا تمنح 
 اييورد"في قضية  عدل الدولية في قرارها الصادرعليه محكمة ال تأكد، وهو ما (5)كاملة

 .(6)"ندومباسيي بدولاأ

 
                                                           

ن في القانون الدولي ؤوليالقانونية لتراجع نظام الحصانة القضائية الجنائية لكبار المس الأسس، راجع: خلفان كريم -1
 .001، ص: 0119، 19العدد ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية و السياسية، المعاصر

 .003 :، صسهف، المرجع نخلفان كريم -2

3- Voir : DUPY Pierre  Marie, Crime et immunité …, op cit, pp, 290–291. 
الدول في القانون الدولي المعاصر، ، ضرورة مراجعة نظام الحصانة القضائية الجنائية لرؤساء خلفان كريمراجع:  -4

 .011-204 :ص المرجع السابق، ص
5- DOMINICE Christian, Quelque observations sur l’immunité de juridictions pénales  de l’ancien chef 

d’état , R.G.D.I.P ? N02 ,1999,Pp,300- 301 . 
6- Voir : CIJ, .Arrêt du 14 février 2002, relative au mandat d’arrêt du 11 avril 2000 , ( république 

démocratique du Congo c / Belgique ), para, 53, sur le site : 

 http://www.icj-cij-org/docket/file /121/8125.pdf.  

 

 

http://www.icj-cij-org/docket/file%20/121/8125.pdf
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 ي:ــــــــــــالفرع الثان

 :المرتكبة من طرف المرؤوسين الإنسانيةعن الجرائم ضد  الأعلىمسؤولية الرئيس 

 

 أو المدني سواء كان منتخبا محليا القائد العسكري و ،الأعلىخل في مفهوم الرئيس يد
 الأعلىمارس الرئيس ي أنفالعبرة في القانون الجنائي الدولي  ،...الخأستاذا أو اشرطي

استقرت قواعد القانون الدولي الجنائي على ، حيث (1)نيسؤو ر السلطة الفعلية على المس
عن الجرائم الدولية التي يرتكبها المرؤوسين  الأعلىالمسؤولية الجنائية للرئيس  إقرار

واندا في ر تم التأكيد على هذا في الاجتهاد القضائي لمحكمة  ،(2)الخاضعين لسلطته
 ن تعريف المسؤولية الجنائية الفرديةأالقول ب إلىخلصت المحكمة  إذ" مايقضية "موس

نمى العسكريين من نظام هذه المحكمة لا ينطبق فقط عل 11/13في المادة  الواردة  اوا 
يمكن  ، و(3)سينؤو ر يمارس سلطة فعلية على الميشكل كل شخص يمارس وظيفة مدنية و 

  :في حالتين سينؤو ر المة من طرف مسؤولية الرئيس عن الجرائم المرتكب إثارة

 

 

 

                                                           
1- Voir : DE Andrade Aurélie, Les supérieur hiérarchiques, in ASCENSION Herve , Decaux Emmanuel et 

Pellet Alain S.D, droit  international pénal , OP ; cit, p, 202.  

 .043مرجع سابق، ص:  بشارة موسى، أحمد -2
من  0/3، المادة 0494لاتفاقيات جنيف  الأول الإضافيمن البروتوكول  91: المادة التفصيل راجعلمزيد من و  -

تقنين الجرائم ضد سلام  من 11، المادة من ىر القس اءفمن الاخت الأشخاصمن اتفاقية حماية  11/10، اتفاقية التعذيب
 من 11/13، المادة نداانظام محكمة رو  من 11/13، المادة نظام محكمة يوغسلافيا سابقا ، من0441وأمن البشرية 

.نظام محكمة سيراليون  
3- Voir : le procureur C / Alfred M usema, affaire N0ictr-96-13-T jugement du 27 janvier 2000 , para .148 . 
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الرئيس  إصداربذلك  و يكون، عدم القيام بعمللتزام إفي خرق  الأولىتتمثل الحالة  -
يف تك أفعاليرتكب المرؤوس  أساسهاعلى و ، (1)غير مشروعة للمرؤوسين أوامر الأعلى
 .(2)الجنائية ةالمساءلالتي تستدعي جرائم بموجب القانون الدولي و  أنهاعلى 

      الضرورية اللازمة و الإجراءاتفي عدم قيام الرئيس باتخاذ  تتمثلف الحالة الثانيةأما  -
على وشك ارتكابها  أو، رتكب جريمةحد المرؤوسين يأن أقمع الجريمة عند علمه بلمنع و 

 . (3)مالهاإهتعمد  تفرض علمه لكنهمعقولة  اأسبابن هناك أ و
قمع الجرائم المرتكبة من طرف بمنع و  الأعلىيلتزم الرئيس  ،وجب قواعد القانون الدوليبم

تفادي انتهاك قواعده  لأجل هتاتجاه المرؤوسين الخاضعين لسلط المرؤوسين للرقابة الفعلية
يقوم بها كل النشاطات التي بيشمل مضمون الرقابة الفعلية واجب علم الرئيس  و

معرفة النية  إمكانيةالمعلومات التي تخول له  لذلك بالحصول على كالمرؤوسين، و 
ن مرؤوسيه ارتكبوا أف القانون الدولي بضرورة علم الرئيس بتلم يكو للمرؤوسين،  الإجرامية
 الإجراءاتقه الالتزام باتخاذ كل تابل يقع على ع اعلى وشك ارتكابه أو الإجراميالفعل 
 .(4)ن العلم مفترضع بعدم العلم لألك، فلا يمكن له الدفليعلم بذ

                                                           
1- Voir : DE Andrade Aurélie, Les supérieur … op .cite , p, 203.  

كونه ل 0499سبتمبر  00في  الألمانية الأمنشرطة  أعضاء لأحدكمتها ابمح ركانماالدمحكمة مقاطعة شرق  أدانت -2
 .خلال الحرب العالمية الثانية الدنمركيينين المقاوم في حق ،الأخرىنسانية اللإا الأفعالو التعذيب  أفعالبارتكاب  أمر
من  أكثر إبادةشجع على م أمرانه  أساسعلى  بإدانته، سويكاأ بول ندا في قضية جونامحكمة رو  أيضا أكدت -

 .تونسي 0111
لكونه ارتكبها بصفة لا ، ، لارتكابه جرائم التعذيبهوشينوردات البريطانية رفع الحصانة على بيلقررت غرفة ال -

ن ،شخصية  .ت للخاضعين لسلطته بارتكابهاتعليماو  أوامر لإصداره ماوا 
 

القائد  mashitaYaالحرب العالمية الثانية في قضية  أثناء الأمريكيةالمحكمة العليا للولايات المتحدة  أقرتههو ما و  -3
 : حكمهاب 0491فيفري  19الصادر في  البين وذلك في قرارهبانية في الفاالعام للقوات الي

 "les lois de guerre imposent a un officier militaire  dons sa position de commandement, un devoir 

positif de prendre des mesures en son pouvoir appropriées aux circonstances, pour contrôler les 

subordonné ... Afin de prévenir les actes qui serait des violations des lois de guerre " cite : in de Andrade 

aurélie, les supérieurs hiérarchiques, op, cit, 206. 
 

ن الذي دفع بعدم علمه ييحد القادة العسكر أ بإدانة و ذلكورغ في قضية الرهائن، بمر عليه محكمة نو  أكدتهو ما و  -4
عدم لا يقبل القانون الدولي الجنائي  أن أساسع على ت المحكمة الدفضمرتكبة من طرف المرؤوسين حيث رفالجرائم الب
 .الواجب والالتزام بالعلم أداءي فعدم العلم تقصير ف  ،للدفاع ةسيلو علم كال

- Voir : DE Andrade Aurélie, Les supérieur …,  op .cit , p 207. 
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  اللازمة  الإجراءاتفي اتخاذ  الأعلىواجب الرئيس  أيضايشمل مضمون الرقابة الفعلية 
العقاب  لإنزالكمة ايم المسؤولين للمحدتق ع الجرائم وو منع وقلالمعقولة  الضرورية و و

 .(1)جنائيا عد مسؤولاي الإجراءعدم قيامه بهذا و بهم ظلم 

المرؤوسين تكريسا واسعا في  أعمالعن  الأعلىشهدت القاعدة تكريس مسؤولية الرئيس 
على مسؤولية  أكدت، بحيث روما قضائي لمحكمتي كل من يوغسلافيا والاجتهاد ال إطار

الضرورية  اللازمة و الإجراءاتخاذ تعلى عدم ا أو، شجع أو أمرسواء  الأعلىالرئيس 
 . (2)قمع الجريمة  لمنع و

 :الفرع الثالث

 :الأعلىعة للرئيس و لأوامر غير المشر امسؤولية المرؤوس عن 

 

اعة الط واجبة التنفيذ و أنهاالقادة العسكريين  العليا للرؤساء و الأوامر إلىكان ينظر 
 أداءراض يعتبر تقصيرا في فكل اعت ،من طرف المرؤسين عتراضا أونقاش  أيبدون 
تكريس مسؤولية المرؤوس بالنظر في هذه المسالة  إعادةتم  ، ولكن سرعان ما(3)الواجب
 الرئيس غير المشروعة، وتم تقنينها في لأوامر اية عن الجرائم الدولية الخطيرة تنفيذئالجنا

                                                           
بعلمه بالجرائم التي يرتكبها المرؤوسين دون اتخاذ  اتهمالذي  mashitaYaعلى هذه القاعدة في قضية  التأكيدتم  -1

 .تقديم المسؤولين عنها للعقاب أولقمعها  إجراءات
-Voir DE Andrade Aurélie, Les supérieur … , op .cit , p 207. 

 : راجع كل من يه،مرؤوس أعمالعن  الأعلىالقضية المتعلقة بمسؤولية الرئيس  هذه  صيل حوللمزيد من التف -2
 _HENZELIN Marc, les raisons de savoir du supérieur hiérarchiques qu’ un crime va être commis ou a 

été et le Rwanda,  in tavernier Paul  S.D,  actualité de la jurisprudence pénal international , à l’heure de 

la mie en place  de la cour pénal  internationale , édition, BRUYLANT , Bruxelles , 2004 , pp ,93- 120 . 

-SAW Ahmed Lyane , la responsabilité internationale du supérieure hiérarchique dons la jurisprudence du 

tribunal pénal international pour le Rwanda , R.G.I  N03 ? 2005 ,pp, 212- 214 . 

حمد فتحي أامعي، تقديم ، من كتاب جالعليا الأوامر بإطاعةالرؤساء القادة و مسؤولية راجع: حسين عيسى  مآل الله،  -3
، بعثة الدولة الجنائية للصليب الأولىدليل التطبيق على الصعيد الوطني الطابعة  ،الإنساني، القانون الدولي سرور
 .341–391، ص ص: 0111، القاهرة، الأحمر
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، (2)كذلك في مختلف مشاريع لجنة القانون الدولي، و (1)الإنسانحقوق  اتفاقياتالعديد من  
 .(3)الدولية الجنائية أنظمةفي مختلف و 

    عندما تكون مخالفة لقواعد القانون الدولي العرفي  ر مشروعةالرئيس غي أوامرتكون  و
 .(4)لهذه القواعد اخطير  االاتفاقي بحيث تشكل بذلك انتهاكو 

ذلك بمناسبة محكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم عرفت هذه القاعدة ممارسة فعلية و  
محكمة  إطارذلك في و  الرؤساء الأوامر اتنفيذ بالإنسانيةالدولية الخطيرة التي تمس 

 .(5)مبورغر نو 

مة يوغسلافيا سابقا في تم التأكيد على هذه القاعدة من خلال الاجتهاد القضائي لمحك
 الأوامر اارتكاب الجرائم الدولية تنفيذ لةأمس أن أكدتالتي  (وفيكفردين ادراز )قضية 

من  فلتخفيليكون سببا  أننه يمكن ك، ل(6)الرؤساء ليس سببا للإعفاء من المسؤولية
                                                           

 .للأشخاصمن اتفاقية الاختفاء القسري  1/10لمادة امن اتفاقية التعذيب، و  0/13المادة  راجع -1

 0419سلامة البشرية من و أمن مشروع تقنين الجرائم ضد  19المادة مبورغ، و ر الرابع من تقنين مبادئ نو  المبدأ -2
 .0441من وسلامة البشرية أالجرائم ضد  شروع تقنينممن  11المادة و 

ندا امن نظام محكمة رو  9/11المادة وكيو، و طمن نظام  11مبورغ، المادة ر من نظام نو  19المادة  لمواداراجع  -3
 .ليونامن نظام سير  1/19المادة و 

4- LIWERANT O.Sara , les exécutants, in ASCENSION Hervé , Decaux Emmanuel et Pellet Alain S.D , 

droit international pénal , op , cit , p, 215 . 
، هموا بارتكاب جرائم حربالذين اتالآخرون و ذلك في العديد من القضايا منها: قضية الفيلد مارشال فون ليب و  - 5

الرؤساء وتنفيذها دون  أوامر بإطاعةع هتلر، لكن المحكمة رفضت الدف أوامربناء على  اتصرفو  أنهمالدفاع  أعلنبحيث 
 .بالإعدامحكمت عليه فحص مشروعيتها و 

، بحيث تمسك الدفاع الحرب سرىلأتعذيب البارتكاب جرائم القتل،  الأخركذلك قضية اينستر جروين الذي اتهم هو  -
 إنسانطاعة العسكري ليست طاعة من  إن"ع بقولها المحكمة رفضت الدف أن إلا، الرئيس مرأ بإطاعةكمة اخلال المح

، فهو ملزم فقط غير المشروعة الأوامر بإطاعةملزم  بأنهالجندي  داعتقا الخطأ، فمن آلي، فالعسكري فاعل عاقل
 : لمزيد من التفصيل حول هذه القضايا راجع "المشروعة .... الأوامر بإطاعة

 .910 –341 :ص ، صالقادة و الرؤساء ...، مرجع سابق: مسؤولية حسين عيسى مال الله -
-Voir aussi, LIWERANT O.Sara, "  Les exécutants", op , cit, pp 218 – 220 . 
 

بحيث رفضت المحكمة بالإجماع الدفع المقدم من طرف المتهم القاضي بإعفائه من المسؤولية لأنه كان تحت  -6
 .الإكراه سلطة

 Voir: Le procureur C/ DRAZEN  Erdimovic, affaire N0IT-96-22-Arrêt du 7 octobre 1997, para  21, sur le 

site : http//www.icty.org/x/cases/erdemouic/acjug/fr/erd-aj 971007 f pdf. 
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 فنه تم تخفيك، ل(2)سنوات سجن عشر بأول حكم ، بحيث حكمت المتهم في (1)العقوبة 
 .(3)سنوات في حكم ثاني 1 إلىالعقوبة 

                                                           
1- Voir: Le procureur  C/ DRAZEN,  Erdimovic , affaire N0IT-96-22- jugement portant condamnation du 5 

mars  1998,  para  17 , sur le site : http//www.icty.org/x/cases/erdemouic/tjug/fr/erd-tsj 980305f. pdf. 
2- Voir Le procureur C/ DRAZEN  Erdimovic, affaire jugement portant condamnation du 29 novembre 1996 

, p , 31 , sur le site : http//www.icty.org/x/cases/erdemouic/tjug/fr/erd-tsj 961129 f. pdf. 
3- Voir Le procureur  C/ DRAZEN  Erdimovic , affaire N0IT-96-22-Arrêt du 5 mars  1998,  para,  23. 
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 :الفصل الثانـــــــــــــي

 مواجهة الجرائم ضد الإنسانية من قبل المجتمع الدولي:

 

دأ المسؤولية الفردية الجنائية الجرائم ضد الإنسانية مبقمع  جللأتبنى المجتمع الدولي 
حيز التنفيذ كان لابد من إيجاد آليات قضائية تعمل على محاكمة  مبدأهذا اللأجل وضع و 

رائم تتجاوز حدود لما كانت خطورة هذه الج و ،مرتكبي هذه الجرائم لأجل تحقيق العدالة
دولي تبنى سياسة تهدد المصالح العليا المشتركة للإنسانية فإن المجتمع الكل دولة لتمس و 
لأجل حصر  و ،بين المحاكم الدولية المؤقتة صختصاالاذلك بتوزيع عقابية مزدوجة و 

القانون الدولي للمحاكم الوطنية إضافة  اعترفعقاب المن  هإفلاتضمان عدم  ني واالج
ي في ردع الجرائم ضد العالم ختصاصلااممارسة بالشخصي  الإقليمي و اختصاصهاإلى 

 .أو المتهمي نريمة أو جنسية الجانظر عن مكان وقوع الجالهذا بغض الإنسانية و 

 إنشاء مجلس الأمن للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة لكل من يوغسلافيا سابقا  كانلقد  و
الجرائم ضد  ارتكاب، دورا كبيرا في الدفع بالمسؤولية الجنائية للمسؤولين عن رواندا و

ض ، لكن هذا لم يمنع من تعر لنزاعات التي عرفتها هذه المناطقالإنسانية المرتكبة خلال ا
، هذا إضافة إلى عراقيل في أداء مهامها كثيرة، و صعوبات ومشاكل  إلىه المحاكم ذه
هو تحقيق العدالة ا محاكم ظرفية أنشئت لغرض محدد و التي تعرضت لها لكونه نتقاداتالا

تاج العدالة التي تح مقتضيات وهذا ما يتنافى معينة، و  زمنية لمدة ة معينة، وفي منطق
التي تتعرض لها حقوق الإنسان  الانتهاكات، لمواجهة قضائية دائمةإلى وجود هيئات 

 .واعد القانون الدولي الإنسانيوق
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مة لمواجهة الجرائم ضد محكمة جنائية دولية دائلإنشاء المجتمع الدولي ب هذا ما دفع و 
واجهت  ه، إلا أنفي إطار مفهوم العدالة الجنائية يعتبر خطوة عملاقةوالذي ، الإنسانية

 ما منها عراقيل، عدة صعوبات و على أكمل وجه ةالقمعي هااتاختصاصالمحكمة في أداء 
ناتجة عن عجز جهود التعاون الدولي مع  و منها ،أفرزه نظام روما الأساسي نفسه

 .المحكمة

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا الفصل وفقا للمبحثين التاليين: 

 .الوطني في قمع الجرائم ضد الإنسانيةدور القضاء المبحث الأول:  -10

 .من قبل القضاء الدولي الإنسانيةقمع الجرائم ضد  المبحث الثاني: -10
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 : الأولالمبحث 

 :دور القضاء الوطني في قمع الجرائم ضد الإنسانية

 

الجرائم الدولية  ارتكابمرة في النظام القانوني الدولي هي حظر ن من القواعد الآإ
 ياونقان التزامامرة، حيث يترتب على ذلك لا يجوز الإخلال بهذه القاعدة الآ إذالخطيرة، 
بتفعيل منظوماتها إلا يأتي لا ذلك  لقمع هذه الجرائم، وكافة الدول  تعاونمن خلال 
العالمي  تصاصالاخ منحكذا  هذه الجرائم بموجب قوانينها الداخلية و تجريم التشريعية و

  .الشخصي لمتابعة هذه الجرائم الإقليمي و اختصاصها لمحاكمها إلى جانب

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المبحث على النحو التالي:

المطلب الأول: مختلف التطبيقات العملية للمحاكم الوطنية في ظل مواجهة الجرائم  -10
 ضد الإنسانية.

المطلب الثاني: تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنية من خلال التطرق  -10
 إلى قضية بينوشيه.

 

 المطلب الأول: 

 :ظل مواجهة الجرائم ضد الإنسانية مختلف التطبيقات العملية للمحاكم الوطنية في

 

العدالة الجنائية مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية للفرد لأجل تحقيق يستلزم ضمان إقرار 
الدولية، إرساء نظام عقابي عالمي تشارك فيه كل الدول في ردع الجرائم ضد الإنسانية، 

و  بالاعترافغلق كل منافذ الإفلات من العقاب، وذلك لا يتم إلا  هذا لحصر الجاني و و
 العالمي في ردع الجرائم ضد الإنسانية للمحاكم الوطنية. الاختصاصإقرار 
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العالمي بأنه اختصاص الدولة في متابعة المسؤولين عن  الاختصاصحيث يعرّف مبدأ 
 الجرائم الدولية، وهذا بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المتهم أو الضحية.

في إطار الجرائم المرتكبة في أعالي البحار   لقد عرف هذا المبدأ تطبيقاته الأولية و
 الاختصاصي العرفي يعترف للمحاكم الوطنية للدول بممارسة بحيث بدأ القانون الدول

إذ أنه تم نقل هذا المبدأ من الشرعية العرفية إلى  ،على الجرائم ذات الطبيعة الدولية
تعتبر  الشرعية القانونية وذلك بتدوينه في إطار مختلف النصوص القانونية الدولية، و

قانون الدولي التي اعترفت بمبدأ أولى اتفاقيات ال 0191اتفاقيات جنيف الأربع 
، كما أكدت اتفاقيات )1(العالمي للمحاكم الوطنية لردع أخطر الجرائم الدولية الاختصاص

العالمي لمحاكمها لقمع الجرائم ضد  الاختصاصحقوق الإنسان على التزام الدول بمبدأ 
 .)2(الإنسانية

في المنظومة التشريعية القانونية الداخلية  الإنسانيةلقد تم إدراج مختلف الجرائم ضد و 
لبعض الدول وذلك من أجل ضمان نظام قمعي فعال من طرف القضاء الوطني هذا من 

محاكمها إضافة إلى اقتصاصها الإقليمي  لهذه الدول و الاعترافمن جهة أخرى  و ،جهة
النظر عن  العالمي لمتابعة ومسائلة مرتكبي هاته الجرائم بغض بالاختصاصالشخصي  و

 مكان وقوعها أو جنسية الضحية أو المتهم.

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي:

 الجرائم ضد الإنسانية في التشريع الفرنسي. الفرع الأول: -10

 .التشريع البلجيكي ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية الفرع الثاني: -10

 الثالث: الجرائم ضد الإنسانية في التشريع الكندي. الفرع -10

 

                                                           
الرابعة،  الاتفاقيةمن  091الثالثة،  الاتفاقيةمن  001الثانية،  الاتفاقيةمن  01الأولى،  الاتفاقيةمن  91راجع المواد  -1

  . 0111من البروتوكول الإضافي الأول، لسنة  88والمادة 

    2- راجع المواد 19 من اتفاقية الفصل العنصري، 0/0 من اتفاقية التعذيب 0/1 و0 من اتفاقية الاختفاء القسري.
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 الفرع الأول: 

 :الجرائم ضد الإنسانية في التشريع الفرنسي

 

وذلك عن  0190لقد تم إدراج الجرائم ضد الإنسانية في التشريع الداخلي الفرنسي منذ 
  . )1)الدوليطريق الإحالة إلى القانون 

خلال تكريس التشريع الفرنسي لها بصفة صريحة حيث ظهرت الجرائم ضد الإنسانية من 
     0110جويلية  فيالصادر  189-10 قانونقانون العقوبات الفرنسي بموجب  في
في الكتاب الفرنسي المشرع  أدرجها و، 0119مارس  10دخل حيز التنفيذ في الذي و 

الإنسانية في الثاني بعنوان "الجرائم والمخالفات ضد الأشخاص" حيث جاءت الجرائم ضد 
 .(2)الباب الأول منه، وجاءت ضمن الجرائم ضد الإنسانية جرائم الإبادة في الفصل الأول

، الإعدامات خارج نطاق القانون الاستعباد ،النقل القسري للأشخاص كما جاءت جرائم
الأفعال اللاإنسانية الأخرى لأسباب و الأشخاص، التعذيب،  باختفاءالمتبوع  الاختطاف

وهذا تنفيذا لخطة مدبرة ضد جماعة من السكان  دينية أو فلسفية، عرقيةياسية، س
الجرائم ضد  ضمنتدخل  والتي ،يعاقب على هذه الأفعال بالسجن المؤبد، حيث المدنيين

                                                           
 0011 -90: جب المرسوم رقمبمو  في القانون الفرنسي إدراجهتم نورمبورغ و افقت فرنسا على ميثاق و  بحيث - 1

 إبادةاتفاقية  أدمجت، كما 0190 أكتوبر 11جريدة الرسمية في الذي نشر في ال، و 0190 أكتوبر 11الصادر في 
جريدة ال نشر فيو  0101نوفمبر  09الصادرة في  0991-01الجنس البشري في القانون الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

 : نقلا عن، 0101نوفمبر  01الرسمية في 

OP. Cit, P, 550. ,"la définition des crime contre l’humanité" ZOLLER ELISABETH,  - 

بعدم تقادم المتعلق و  بالإجماعالبرلمان الفرنسي  هعتمداالذي  0119ديسمبر  01 في ما بعد قانونت فينبتكما  -
لائحة الجمعية العامة الصادرة في لى إ الإنسانيةخر في تعريف الجرائم ضد هو الأ أحال، لكنه الإنسانيةالجرائم ضد 

 .التعريف الذي جاء به نظام نورمبورغ الأخرىاعتمدت هي  التي 0191فيفري  00
2-Voir : Art, 211/1 de C.P.F. 
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هذه  ارتكابتكون العقوبة السجن مدى الحياة عند و  ،)1(الإنسانية في الفصل الثاني منه
 .)2(إيديولوجيالأفعال أثناء الحرب تنفيذا لخطة مدبرة ضد نظام 

هذه الجرائم  ارتكاببالسجن مدى الحياة، عن المشاركة في  الفرنسيأيضا يعاقب المشرع 
 .(3)0-000المادة ، 0-000المادة  ،0-000المنصوص عليها بموجب المادة 

 09دخل حيز التنفيذ في الذي 101-01القانون رقم  عتمدان المشرع الفرنسي أنلاحظ 
والذي بدوره ، (4)مطابقة القانون الجزائي الفرنسي مع نظام روما الأساسيل 0101أوت 

وسع من مجال تجريم جرائم الإبادة )أفعال الإبادة(، حيث جرم التحريض العلني والمباشر 
أفعال الإبادة، حيث تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت هناك  لارتكاببكل الوسائل 

ذلك إلى نتيجة إجرامية تكون العقوبة السجن لمدة  ينتيجة إجرامية وفي المقابل إذا لم يؤد
 .)5(أورو 011.111: ـسبع سنوات مع غرامة مالية تقدر ب

من قانون العقوبات  0-000من المادة  0أن المشرع الفرنسي قام بتغيير الفقرة  كما يتبين
المعاقب عليها بالسجن لمدى  نسانية والإ ضد جرائمشكل ت« على الفرنسي التي تنص

من السكان المدنيين  عةمو جملتنفيذ خطة مدبرة ضد  ارتكابهاالحياة الأفعال التالية عند 
، النقل الاستعبادعلى الحياة، الإبادة،  الاعتداء :في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي

 الاغتصابلسكان، السجن وغيره من أشكال الحرمان من الحرية، التعذيب، لالقسري 
عرقية  ،لجماعة معينة لأسباب سياسية الاضطهاد ،وغيره من أشكال العنف الجنسي

التوقيف  ،وطنية، ثقافية، دينية ولأسباب أخرى معترف بها دوليا أنها غير مشروعة

                                                           

C.P.F1 de -: Art.212 Voir -1 
2 de C.P.F-Voir : Art.212 -2 

3- Voir : Art.212-3 de C.P.F 
4 -Voir : La Loi N° 10-930 du 9 Aout 2010 portant adaptation de droit pénal a l’institution de la cour pénal 

international  (J.O( du 10 Aout 2010, sur le site : 

 http:// www.legifrance .gov.fr/affich texte.doc ?= jor f texte 0000226812358 & date texte=& catégorie 

lien=id.  

جوان  11وصادقت عليه في  0118جويلية  08وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وقعت على نظام روما الأساسي في  - 
0111.  

5- Voir : Art.1de la loi N° 10-930 du 09 Aout 2010, et Art 211-2 de C.P.F.  

http://www.legifrance/
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الأفعال و  ،الأشخاص، أفعال الفصل العنصري الذي يتبعه اختفاء الاختطافوالحجز أو 
 .(1)»معاناة شديدة للسلامة الجسدية م واللاإنسانية الأخرى التي تسبب ألآ

أن المشرع الفرنسي قد ساير تطور قواعد القانون الدولي  نلاحظمن خلال ما سبق ذكره 
 في مجال تجريم الجرائم ضد الإنسانية.

 

 ي: ـــالثان فرعال

 :ي ومواجهة الجرائم ضد الإنسانيةـــالتشريع البلجيك

 

تم إدراج الجرائم ضد الإنسانية في التشريع  0111فيفري  01بموجب القانون الصادر في 
علق بالانتهاكات الخطيرة ، المت0110جوان  01الداخلي لبلجيكا، هذا الأخير يعدل قانون 

 .(2)القانون الدولي الإنسانيلقواعد 

 ترتكبحدى الأفعال التي إأنها بالجرائم ضد الإنسانية في إطار هذا القانون  فتعرّ حيث 
وهي كالتالي القتل  ،في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجيا موجه ضد المدنيين

للسكان، السجن، وغيره من أشكال الحرمان من الحرية  ، النقل القسريالاستعباد
لأسباب  وب عرقية، وطنية، دينية، ثقافية ألأسبا الاضطهاد وكذا التعذيب، ،الاغتصاب

 .(3)جرائم الإبادة كذلك وأخرى ليست مشروعة في القانون الدولي 
 

                                                           
1-Voir : Art .2 de loi N° 10-930 du 9 Aout 2010 et Art, 212-2 de C.P.F. 
2-Voir la loi du 16 juin 1993, telle que modifiée par la loi du 10 février 1999, sur le site :  

Http : // compétence universelle, files, Word Press.com /2011/07/loi-du 1993, telle-que-modifiée-par la loi 

du, 10 février, de, loi, p.d.f 
3- Voir : Art 1/1-2 de la loi du 10 Février 1999. 



الدولي المجتمع قبل من الإنسانية ضد الجرائم الفصل الثاني: مواجهة   
 

  58 

 ارتكبمن هذا القانون فإن المسؤولية الجنائية تشمل كل من  19بموجب المادة  كما أنه و
 يلم تؤد نإ هذه الجرائم حتى و ارتكابأو تسبب أو شارك في  اقترحبنفسه أو أمر أو 

 ،تبرير هذه الجرائمليمكن التذرع بأي ظرف من الظروف  ، كما لا)1(إلى النتيجة الإجرامية

أيضا المرؤوس عند تنفيذه لأوامر الرئيس لا يعفى من المسؤولية الجنائية وذلك إذا كانت 
 أوامر رئيسه غير مشروعة.

 الفرع الثالث:

 :الجرائم ضد الإنسانية في التشريع الكندي

 

أدرجت كندا أيضا الجرائم ضد الإنسانية في منظومتها القانونية بموجب القانون الصادر 
، و أعتمد )2(المتعلق بقانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 0111جوان  01في 

 .)3(هذا القانون لأجل مطابقة القانون الكندي مع نظام روما الأساسي

، النقل الاستعبادالقتل، الإبادة،  الإنسانية بأنهاو لقد عرّف هذا القانون الجرائم ضد 
أشكال العنف الجنسي و أي  ، و كلالاضطهاد، جرائم الإبادة، التعذيبالقسري، السجن، 

عنه ضد مجموعة من السكان  الامتناعلا إنساني ارتكب عن طريق القيام بفعل أو فعل 
ريمة ضد الإنسانية بموجب المدنيين، أو ضد جماعة معينة و الذي يشكل وقت ارتكابه ج

ارتكب بنية  امتناع، كما عرّف جرائم الإبادة بأنها كل فعل أو (4(قواعد القانون الدولي
التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة من الأشخاص و التي تشكل وقت ارتكابها جريمة 

بها  لمعترفاالقانون  مبادئتفاقي، أو بموجب إبادة بموجب القانون الدولي العرفي أو الا
 .)5(من طرف الأمم المتمدنة

                                                           
1- Voir : Art 4 de la loi du 10 Février 1999. 
2-Voir. La Loi canadienne du 29 juin 2000,sur les crimes contre l’humanité et le crime de guerre , sur le site : 

http://www.iccnow.org/documents/canada.crAgH.wcr.frn.pdf. 

  3 - وقعت كندا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 81 ديسمبر 8991 و صادقت عليه في 20 جويلية 0222. 
4- Voir :Art  4/0 de la loi du 29 juin 2000.  
5- Voir :Art  4/3 de la loi du 29 juin 2000. 
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لكل من  ،)1(و لقد كرس هذا القانون المسؤولية الجنائية و العقوبة بالسجن لمدى الحياة
، كما )2(هذه الأفعال أو شارك في ارتكابها إحدىارتكب بنفسه أو خطط أو حاول ارتكاب 

الإجراءات الضرورية لقمع أقر بالمسؤولية الجنائية للرئيس الأعلى لعدم قيامه باتخاذ 
تقديم المسؤولين للعدالة، و لم يتخذ الإجراءات اللازمة ليعلم بأحد الخاضعين  الجريمة و

له أنه يرتكب أو على وشك ارتكاب هذه الجريمة، و بالمسؤولية الجنائية للقائد العسكري 
 .)3(عن الجرائم المرتكبة من طرف الخاضعين لرقابته الفعلية

 ارتكابهعند  أنه وفي المقابل لا تشكل الصفة الرسمية للشخص عائقا لمحاكمته كما
كل  فيهذه الأفعال و  ارتكابالعقوبة السجن مدى الحياة عند  الجرائم وتكونلإحدى هذه 

 .(4)الأحوال

  منه في المادة السابعةتجريم الجاء ليؤكد على  0110أوت  0حيث نلاحظ أن قانون 
، حيث تعاقب على الإبادةللتأكيد على جرائم  نفس القانون من 11كما جاءت المادة 

هذه الجرائم بالسجن لمدى الحياة، سواء ارتكبها بصفة فردية أو أمر بارتكابها أو  ارتكاب
 .(5)ب هاته الجرائماارتك حاقتر  تسبب أو أوشرع في ارتكاب هذه الجرائم 

 

 

 

 

 
                                                           

1- Voir :Art  5/3 de la loi du 29 juin 2000. 
2 - Voir :Art  5/2 de la loi du 29 juin 2000. 
3 - Voir :Art  5/1 de la loi du 29 juin 2000. 
4 -Voir : Art 2 de la loi du 10 Février 1999. 
5-Voir : la loi du 5 Aout 2003 relation au répresseur des infractions grave au droit international humanitaire, 

sur le site :  

Http : // compétence universelle, files, Word, press.com /2011/07/loi-du-05-Aout-2003 texte-de-loi1, p.d.f 

 

. 
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 المطلب الثاني:
 :هنية من خلال التطرق لقضية بينوشيالعالمي للمحاكم الوط الاقتصاصتفعيل مبدأ  

 
كبيرة في قمع الجرائم ضد الإنسانية بموجب  ساهمةملقد كان للمحاكم الوطنية 

العالمي، عن طريق إلقاء العقوبة بمرتكبي هذه الجرائم بغض النظر على  الاختصاص
 )هيبينوش)تعتبر قضية  الجرائم أو جنسية الضحية أو جنسية المتهم، و مكان وقوع هاته
العالمي للمحاكم الوطنية، حيث أعلنت كل من بريطانيا،  تصاصالاخخير مثال على 
 بالنظر في هذه القضية. تصاصهااخإسبانيا بلجيكا 

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي:

 قضية بينوشيه أمام المحاكم البلجيكية.الفرع الأول:  -10

 الإسبانية. قضية بينوشيه أمام المحاكم البريطانية و الفرع الثاني: -10

 

 الفرع الأول:
 :ه أمام المحاكم البلجيكيةيقضية بينوش

 
العالمي لمحاكمها بموجب القانون  الاختصاصتعتبر بلجيكا من الدول التي كرست 

جنيف  لاتفاقياتالخطيرة  الانتهاكات، المتعلق بمكافحة 0110جوان  01الصادر بتاريخ 
و البروتوكولين الإضافيين، لكنه لم ينص على اختصاص المحاكم البلجيكية بمتابعة 

يكي من لكن سرعان ما وسع المشرع البلجالجاني بغض النظر في الجرائم ضد الإنسانية، 
العالمي للمحاكم البلجيكية ليشمل الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة،  الاختصاصمجال 

وهذا بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية المتهم أو الضحية وذلك بموجب 
، ولقد جاء التوسع نتيجة لتأثر المشرع البلجيكي (1) 0111فيفري  01القانون الصادر في 

 التي نظرت فيها المحاكم البلجيكية. )بينوشيه)بقضية 
                                                           

1- Voir : Art  01/1 et  01/2 de la loi 10 février 1999.   
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بناءا على  ، وبتقديم شكوى لتسليمه إلى الحكومة البلجيكية )بينوشيه)قام ضحايا حيث 
، (1) 0118نوفمبر  1قرارا في  )فون دي مريش)وى أصدر القاضي البلجيكي اهاته الشك

بالحصانة القضائية،  )بينوشيه)توصل فيه إلى القول فيما يتعلق بالحصانة بعدم تمتع 
 ارتكابهالرسمية كونه رئيس دولة أن تعفيه من العقاب عند  تهصفب يدفعحيث لا يمكن أن 
 .(2) لجرائم دولية خطيرة

وعلى الرغم من أن مفهوم الجرائم ضد الإنسانية لم يتم تكريسه بعد في القانون الداخلي 
باختصاص المحاكم البلجيكية بالنظر في الجرائم ضد  تم الاعتراف أنه البلجيكي، إلا

قاضي التحقيق إلى قواعد  ادناست، وذلك بناءا على )بينوشيه)الإنسانية المتابعة ضد 
ترى أن قمع الجرائم ضد الإنسانية يدخل في إطار القواعد  التيالقانون الدولي العرفي، 

تدخل مباشرة في القانون  لجرائما ذهفإن ه، لذلك فحتهابمكامرة التي تلزم الكافة الآ
 .(3)البلجيكي

باختصاص المحاكم البلجيكية بالنظر في الجرائم  (فون دي مريش)القاضي  اعترفلذا 
في الخارج، كما توصل للقول بأنه توجد قاعدة و ضد الإنسانية المرتكبة من طرف أجنبي 

العالمي للسلطات العامة بمقاضاة  بالاختصاصعرفية في القانون الدولي تعترف 
    للدول  أنه كما ،(4)فجرائم ضد الإنسانية في كل الظرو ه الذه ارتكابالمسؤولين عن 

 .قمع هذه الجرائمللإنسانية ككل مصلحة قانونية مشتركة ل و
يقع عليها في نفس الوقت  التزام ومن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا جليا حق كل دولة  و
بغض النظر عن مكان  مائالجر هذه متابعة  مرتكبي ب اتفاقيهذا خارج عن أي التزام  و

 من أجل وضع حد لسياسة اللاعقابصراع الف، ارتكابهاوقوعها وكذا جنسية المسؤول عن 
هذا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان متابعة وقمع  و ،مسؤولية تقع على كل الدول

 الإنسانية.ه الجرائم ضد ذه

                                                           
1 _ Voir : Ordonnance du 06 novembre 1998, rendu par le juge d’instruction Belge Vander Meersch Damins , 

dans l’affaire Pinochet , sur le site :  

Http : //competence universelle , files , Word press.com /2011/07/Vander Meersch.  Pinochet.98,pd.f 
2_ Ibid,  p : 04 . 
3_Ibid , pp : 10,18 . 
4 - Ordonnance du 06 nouvembre1998, rendu par le juge d’instruction Belge VANDER MEERSCH  

DAMIN... , op, site, p , 12 . 
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على الجرائم  )بينوشيه)أنه رغم عدم تمكن المحاكم البلجيكية من محاكمة  حيث نلاحظ و
  )فون دي مريش(المرتكبة ضد الإنسانية، إلا أن الأمر الصادر من طرف القاضي 

، حيث اعترف بتطبيق القواعد العرفية  الجنائيساعد على تطوير قواعد القانون الدولي 
 اختصاصهالدولية مباشرة في القانون البلجيكي، الأمر الذي سمح للقاضي بتأسيس 

كما كان لذلك دورا كبيرا في إدماج الجرائم  ،أمام محاكم بلجيكا )بينوشيه)متابعة  بإمكانية
كذا النظر فيها  ضد الإنسانية في المنظومة التشريعية الداخلية البلجيكية بصفة صريحة و

 01تعديل هذا بموجب  العالمي، و الاختصاصمن قبل القضاء البلجيكي على أساس 
 .(1)1993جوان 01قانون الذي يعدل  0111فيفري 

 
 

 لفرع الثاني: ا
 :قضية بينوشيه أمام المحاكم البريطانية والإسبانية

 
      بالبشعة في عدة جرائم ضد الإنسانية صنفت )بينوشيه غوستوأ(لما تورط السيناتور 

إلى  0118سبتمبر  00، فقد توجه بتاريخ ينالسلام الدولي و بالأمنماسة ال و ةطير خال و
إدواردو ( طرف حكومة الرئيسالمملكة المتحدة بصفته سفير مكلف بمهمة خاصة من 

 .)2(ممنوحة للسفراء في إطار الحماية الدبلوماسية متيازاتلاامن  استفادلذلك فقد  )فيري
 غوستوأ(ى أمرا دوليا بالقبض عل )ارازونغ بالتزار(حيث أصدر القاضي الإسباني 

الرعايا بمست  اغتيالاتذلك نظرا لتورطه في عدة  و 0118أكتوبر  01في  )بينوشيه
هي جرائم  و 0180ديسمبر  00إلى  0110سبتمبر  00من الممتدة في الفترة  سبانالأ

 المحاكم الإسبانية. اختصاصضمن  تدخل
هذا الأخير جرائم  لارتكاب 0118أكتوبر  00كما أصدر ذات القاضي أمرا ثانيا في 

 .)3(0110إلى ديسمبر  0111ممتدة من جانفي الأخذ الرهائن للفترة  التعذيب و

                                                           
1- lbid, pp,203,204. 
2_Voir : CARA Jean-Yves, "L’affaire Pinochet devant la chambre des lords" A.F.D.I , 1999, p,00.  
3 _ lbid, p72 . 
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على أساس أن الجرائم المرتكبة في الشيلي مست العديد من الإسبانيين على غرار القتل  و
بالنظر في هذه الجرائم المرتكبة من  اختصاصها، فقد أعلنت المحاكم الإسبانية الاختفاء و

الشخصي  الاختصاصكذا  العالمي من جهة و الاختصاصعلى أساس  )بينوشيه(طرف 
بصفة  بناءا على ذلك و السلطات البريطانية الحكومة الاسبانيةطالبت  من جهة أخرى، و

فقد قدم  )بينوشيه(لأوامر القبض الصادرة ضد نظرا  كما أنه و ،)بينوشيه(رسمية بتسليم 
بناءا على  هذا الأخير طعنا في تلك الأوامر الصادرة من طرف القاضي الإسباني، و

أكتوبر  08أوامر القبض في  تغألية، فقد الطعن المقدم من طرفه أمام المحاكم البريطان
جنائية في المملكة المتحدة بصفته  أقرت بتمتعه بالحصانة القضائية مدنية و و 0118

إلى  رئيس دولة سابق إضافة إلى ذلك فإن الأفعال المنسوبة له لا تعطي حق تسليمه
 .)1(0181قانون بموجب  الاسبانيةالمحاكم 

 

 )بينوشيه(القرار الذي يقضي بتمتع  استئنافتماشيا مع الأحداث، فقد تم  حيث و
نوفمبر  00في  االتي بدورها أصدرت قرار  بالحصانة أمام غرفة اللوردات البريطانية و

يقضي بعدم تمتعه بالحصانة لذلك أمر وزير الداخلية البريطانية بدأ إجراءات  0118
 التسليم.

راج المؤقت، فتحصل على الإ و طعنا في هذا القرار )يهبينوش(بناءا على ذلك قدم  و
 .0118ديسمبر  00حيث استبعد هذا القرار في 

 )بينوشيه(أعادت غرفة اللوردات النظر في القرار الذي يقضي باستبعاد الحصانة عن  و
يقضي باستبعادها عنه، كون جرائم التعذيب  0111مارس  09حيث أصدرت قرار في 

ذلك بناءا  قواعد القانون الدولي، و نمرة مآالتعذيب قاعدة  حظرأن  وجرائم دولية خطيرة 
لذلك وافقت العدالة البريطانية على تسليم  ، و0189سنة لمناهضة التعذيب  اتفاقيةعلى 

 .0111نوفمبر 8في  )بينوشيه(
 
 

                                                           
1 -Voir : CARA Jean-Yves, "L’affaire Pinochet devant …", O.P.,cit, p :73. 
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قام وزير  0111 أكتوبر 09وذلك بتاريخ  )بينوشيه(نظرا لتدهور الحالة الصحية  و
إخضاع هذا الأخير إلى فحوصات طبية دقيقة تبين فيما بعد أن حالته الصحية بالداخلية 

الداخلية البريطاني قام وزير على أساس هذا التقرير  لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة، و
 0111ماي  8في  و ،السماح له بمغادرة بريطانيا نحو الشيلي و )بينوشيه(بعدم تسليم 

جانفي  00تم إخضاعه للمحاكمة لأول مرة في  رفعت الحكومة الشيلية الحصانة عنه و
 . )1( )ن قوزماناخو (من طرف القاضي الشيلي  استجوابهتم  و 0110

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ي القانون الماجستير ف، مذكرة لنيل شهادة باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان سكاكني  - 1 
 .11امعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق، ص ج الدولي لحقوق الإنسان،



الدولي المجتمع قبل من الإنسانية ضد الجرائم الفصل الثاني: مواجهة   
 

  65 

 ي: ــــالمبحث الثان
 :الجرائم ضد الإنسانية من قبل القضاء الدوليقمع 

 
لقد تمسك المجتمع الدولي في ظل قمع الجرائم ضد الإنسانية بمبدأ المسؤولية الفردية 

وضع  ، حيثتحقيق المساواة داخل أفراد المجتمع من أجل بث العدالة و الجنائية، و
هذه الجرائم تتجاوز لكون خطورة  قضائية تعمل على محاكمة مرتكبي الجريمة و آليات

لإنسانية، لذلك تبنى المجتمع لتهدد المصالح العليا المشتركة  و حدود كل دولة لتمس
 .من خلال المحاكم الدولية المؤقتةهذا  الدولي سياسة عقابية مزدوجة و

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المبحث على النحو التالي:

 .)الإنسانية للمحاكم الدولية المؤقتة )الظرفيةخضوع الجرائم ضد : المطلب الأول -10

المسؤولية الجنائية عن  المحكمة الجنائية الدولية كآلية لتفعيل مبدأالمطلب الثاني:  -10
 الجرائم ضد الإنسانية.

 المطلب الأول: 
 :خضوع الجرائم ضد الإنسانية للمحاكم الدولية المؤقتة

ذلك من خلال  لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية ولقد أوجد المجتمع الدولي هيئات قضائية 
طوكيو لمعاقبة مجرمي  نورمبورغ و ة الدولية المؤقتة بداية بمحكمتيإنشاء المحاكم الجنائي
رواندا  كما تدخل مجلس الأمن بإنشاء محكمة يوغسلافيا سابقا و ،الحرب العالمية الثانية

الأخير نجد وجه أخر لتحقيق العدالة في  و ،لمتابعة مرتكبي الجرائم في هاتين البلدين
 .الكمبودج ومختلطة لكل من سيراليون جنائية من خلال إنشاء المحاكم الال

 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي:

 الفرع الأول: محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية. -10

 الجرائم ضد الإنسانية.الفرع الثاني: مسؤولية الفرد الجنائية عن  -10

 الفرع الثالث: نظام المحاكم المختلطة لقمع الجرائم ضد الإنسانية. -10
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 الفرع الأول:
 :مة مجرمي الحرب العالمية الثانيةمحاك 

 
إنشاء قضاء  لقد لعبت الحرب العالمية الثانية دورا كبيرا في بلورة قواعد القانون الدولي و

مة حكخلالها فجاءت الم ارتكبتالخطيرة التي  البشعة ودولي جنائي نظرا للجرائم 
محكمة طوكيو لمحاكمة مجرمي  والألمان،  نمجرميالالعسكرية بنورمبورغ لمحاكمة كبار 

 الشرق الأقصى.
 :محكمة نورمبورغأولا: 

 
خلال الحرب العالمية الثانية جعلت  ارتكبتإن الجرائم البشعة ضد الإنسانية التي 

، قادتها ، من قبل دول الحلفاء ومجرمي الحربالإعلانات تنادي بمعاقبة  الأصوات و
 .)1(الأولى لتكريس المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد النقطة بحيث كانت هذه التصريحات

          بتاريخالحلفاء في مؤتمر لندن  اجتمعبعد الحرب العالمية الثانية  نهحيث أ
، حيث تبلور من 18/18/0190اتفاق لندن في  بإقرارانتهى الذي  ،(2)01/1/0190

دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الذين ليس لجرائمهم تحديد  عسكرية محكمةنشاء إخلاله 
وظائفها وسمي  اختصاصها و ألحق هذا الاتفاق بميثاق يحدد سير المحكمة و وجغرافي 

   . )3) هذا الميثاق بميثاق نورمبروغ

القتل  « بأنهامنه  11هذا الميثاق الجرائم ضد الإنسانية من خلال المادة  فعرّ حيث 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى المرتكبة ضد و ، النقل القسري، الاسترقاقالإبادة،  ،العمد

دينية سواء شكل  وأعرقية  وألأسباب سياسية  والاضطهاد ،أثناء الحرب و المدنيين قبل
                                                           

الدولي  ، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانونزياد عيتاني: التفصيل حول هذه التصريحات راجع لمزيد من -1
 .10 – 11، ص ص : 0111منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ،الأولى، الطبعة الجنائي

ي محمود صالح، الجريمة الدولية، دراسة لراجع: العاد 18/18/0190الموقع عليه في  للاطلاع على اتفاق لندن -2
 .081، ص: 0119، الإسكندريةمقارنة، دار الفكر الجامعي، 

 : ، راجع18/18/0190ع على ميثاق نورمبورغ للاطلا -3
_DAVID Eric, Tulkens  Françoise, Vander Meersch Damien, «code de droit international …, » 

op.cit. ;pp,377,383 . 
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عندما ترتكب هذه انتهاكا للقانون الداخلي للدول التي ارتكبت فيها أم لا،  الاضطهاد اهذ
  »…النظر فيهابالجرائم التي تختص المحكمة  إحدىبالارتباط مع  هادالاضطالأفعال أو 

 ذلك من حيث اعتبر هذا الميثاق أول نص قانوني دولي يعرف الجرائم ضد الإنسانية و
من هذا الميثاق ميزت بين نوعين  11، كما أن المادة (1)خلال تحديد عناصر تكوينها 

الأفعال و  ،جرائم القتل العمدي، الإبادة، النقل القسريالجرائم تمثلت الأولى في من 
ليس على سبيل الحصر وهذا ما يفهم من  التي ذكرت على سبيل المثال و و اللاإنسانية

ر ما ارتكب من جرائم ضد لصعوبة حصذلك  و "الأخرى اللاإنسانيةالأفعال "خلال عبارة 
التي  الاضطهادتمثل النوع الثاني في جرائم و  سد باب الإفلات من العقاب، ، والمدنيين

 ،لأسباب تميزية سياسية رتكبت أنالجرائم ضد الإنسانية ب تكيف حتى اشترط الميثاق
 .(2)ودينيةأ ،عرقية

 
 
 
 
 
 
 
 
عملها في متابعة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة أثناء  بدأتبالرجوع للمحكمة فقد  و

 10وانتهت في  ،0190أكتوبر  08في  الاتهامقرار  بإصدارالحرب العالمية الثانية 

                                                           

1- أحمد بلقاسم، نحو إرساء نظام جنائي دولي، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية و السياسية، العدد 19، 
.0110، ص 0111  

الطبعة  ،لأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام امرخان بكةتراجع سوسن  -2
 . 00، 01، ص ص 0111 ،الأولى ، منشورات الحلبي، لبنان
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، كما (1)ت عليهم بعقوبات مختلفةموحك، متهم 09متهم من بين  00 بإدانة 0191أكتوبر
 .(2)11 منظمات من أصل 19أدانت أيضا 

 
جرائم ضد الإنسانية قليلة جدا من خلال  رتكابابخلال هذه الفترة كانت الإدانة  حيث و

    يوسجول)وكذا  ،جريمة قتل اليهود لارتكابه (شيران نبادليرفو )محاكمة متهمين هما 
 لأسباب سياسية، عرقية الاضطهادجريمة التحريض على الكراهية،  رتكابهلا (رستريخ

 الإفناء. المتمثلة في جرائم القتل و
رغم ما تعرضت له هذه المحكمة من انتقادات كثيرة منها مخالفة مبدأ الشرعية الجزائية  و

هذا لما أرسته من مبادئ  مثلا، إلا أنها كانت خطوة عملاقة للعدالة الجنائية الدولية و
 .(3)قرار مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد عن الجرائم ضد الإنسانية الدولية الخطيرةإأهمها 

 
 :المحكمة الدولية العسكرية بطوكيو ثانيا:

لمعاقبة مجرمي الحرب العالمية  تعتبر محكمة طوكيو ثان محكمة دولية عسكرية تتشكل
الثانية التي ارتكبت في الشرق الأقصى من طرف اليابان، حيث كان أنشاء هذه المحكمة 

ذلك بناءا  واختصاصها  وضع ميثاق يحدد أسلوب عملها و مع 0191جانفي  01في 
القائد الأعلى لقوات  (ردوغلاس ماك أرت)لجنيرال الأمريكي على القرار الذي أصدره ا

 . (4)الحلفاء في الشرق الأقصى على أن يكون مقرها بطوكيو
                                                           

لمدة و  سنة على متهم واحد،  00السجن لمدة بو  متهمين، 0بالسجن المؤبد على متهم و  00حكمت بالإعدام على  -1
 .متهمين 0متهم واحد وحكمت بالبراءة على  سنوات على 01
..، ي القانون الدولي.، المقدمات الأساسية فسليمان : عبد الله سليمانراجع الأحكاملمزيد من التفصيل حول هذه  -

 .11 - 11مرجع سابق ص ص 

  S.S ومنظمة ( les chefs du portis nazi) و هي منظمة الجيستابو، منظمة رؤساء الحزب النازي -2

 (échelon de protection  (  ومنظمة (service de sureté de himmler ) S.D  : أنظر في ذلك ، 
- Lombois Claude, « Le droit pénal international », 2eme éditions, Dalloz, paris, 1979, 2éme édition 

DALLOZ , paris , 1979 , P : 140 . 

 
  19العدد ، والسياسية الاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، الجنائية الدولية المحاكم، ةليخراجع : التجاني ز   -3

 .018-011، ص ص 0118

 : على ميثاق طوكيو، راجعع للإطلاع -4
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، النقل الاستعبادميثاق طوكيو الجرائم ضد الإنسانية على أنها القتل، الإفناء، ف عرّ كما 
أثناء  للأشخاص، كذلك الأفعال اللاإنسانية الأخرى المرتكبة ضد المدنيين قبل و القسري
بإحدى الجرائم التي تختص  ارتباطهاعرقية شرط  لأسباب سياسية و الاضطهاد والحرب 

 المحكمة بالفصل فيها.
كما أن الرؤساء والمحرضين والمخططين والذين يشاركون في وضع أو تنفيذ الخطة أو 

 ، (1)لأجل ارتكاب هاته الجرائمالمؤامرة 
بالصفة الرسمية للشخص للإعفاء  الاعتدادشملتهم المسؤولية الجنائية كما أنه لا يمكن 

 .(2)من المسؤولية
 00حتى  ستمرتاها، حيث اتباشرت هذه المحكمة اختصاص 0191أفريل  01في 

ذلك بإدانتهم بعقوبات  متهم و 08متهم من بين  00 انتهت بإدانةو ، 0198نوفمبر 
 .(3)مختلفةد السجن لمد متفاوتة بين الإعدام و

نجد  طوكيو في النظر في الجرائم ضد الإنسانية على الرغم من اختصاص محكمة لكن و
أن المحكمة لم توجه أي تهمة للمحاكمين على أساس ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على 

، حيث أن نظام المحكمة استبعد من العقاب (4)الرغم من ارتكابها على نطاق واسع
حصول وذلك مقابل  ،لا لتجارتهاحق، التي جعلت من أسرى الحرب 100أعضاء وحدة 

 .(5)على كل نتائج أبحاث هذه الوحدة الولايات المتحدة الأمريكية

                                                                                                                                                                                
_DAVID Eric, Tulkens  Françoise, Vander Mersch Damien, «code de droit international …, » , OP.cit, PP  

387 , 393.  

 .من ميثاق طوكيو 10راجع المادة  -1
 .من ميثاق طوكيو 11راجع المادة  -2
، دار الأولىالدولية، الطبعة  الجنائيةفي ضوء المحكمة  الإنساني، القانون الدولي راجع المخزومي عمر محمود -3

 .001، ص 0118الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

   دسنوات على متهم واح 1السجن لمدة سنة على متهم واحد، و  01والسجن لمدة متهمين  1ى عل بالإعدامحكمت  -4
تهم المتابعة في حق م إجراءاتتم توقيف ثناء المحاكمات و أتوفي متهمين متهم، و  01وحكمت بالسجن المؤبد على 

 .صحية لأسبابواحد 

 التوزيع دار الثقافة للنشر و  ،الأولى، الطبعة االدائمة واختصاصاته ، المحكمة الجنائية الدوليةراجع: معمر يشوي لندة -5
 .10، ص 0118لبنان، 
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هي جرائم  أجبرن على الدعارة و لواتيالمحكمة إلى مسألة الكوريات ال يضا لم تتعرضأ
 وغيرها من الجرائم التي لم تتطرق لها محكمة طوكيو. ،ضد الإنسانيةتعتبر 

         المسؤولين عن إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما  طوكيو محكمةلم تقدم  و
 تقديم هذه المسألة للمحاكمةب، حيث كان التحجج في كل مرة يتم للمحاكمة ناكازاكي و

حصول اختصاص محكمة طوكيو وذلك نظرا للدور الذي تلعبه  ضمنأنها لا تدخل  على
 في هذه المحاكمات. الولايات المتحدة الأمريكية

 
محكمتي  الفرع الثاني: مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم ضد الإنسانية في ظل

 ا:يوغسلافيا سابقا ورواند
 

ارتكبت فيها عدة جرائم ضد  رواندا نظرا للنزاعات المسلحة التي عرفتها يوغسلافيا سابقا و
الإنسانية، فقد تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإنشاء 

 رواندا وذلك لمقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم. محكمتين في يوغسلافيا و
 

 :اأولا: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابق
، الذي يقضي (1)801صدر القرار أالسابع ف لقد تدخل مجلس الأمن بموجب الفصل

، وهذا نظرا للأحداث المروعة اجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقالنشاء المحكمة بإبموجبه 
لجبل الأسود اذلك يتضح لنا من خلال شن الصرب و التي عرفها النزاع اليوغسلافي و

كل من  الإنسانية ولحملة تطهير عرقي واسعة النطاق، ارتكبت فيها أبشع الجرائم ضد 
البوسنة والهرسك وكرواتيا، سلوفينيا، وكوسوفو حيث تختص هذه المحكمة بمتابعة 

من نظام المحكمة والتي  10التي حددت في المادة  المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم و
المحكمة الدولية مختصة بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم عند ارتكابها « تنص

القتل العمد،  ،المدنيين السكانموجه ضد  اع المسلح ذو طابع دولي أو داخلي وخلال النز 

                                                           
 : على الموقع 0110ماي  00لصادر في ا 801/0110: راجع القرار -1

.1 = S/RES/2819 93%29 symbol?,www.un.ORg/french/document/vier doc .asp.Http: //  

http://www.un.org/french/document/vier%20doc%20.asp
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السجن، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب سياسية  ،الإبادة، الاسترقاق، الاستعباد
 .(1)»الأفعال الإنسانية الأخرى دينية و وأعرقية  وأ

أو أمر أو شجع على  من خلال ذلك نلاحظ أن المسؤولية الجنائية شملت كل من خطط
التحضير لهذه الجرائم بصفة فردية، وكذا الصفة الرسمية للشخص كونه رئيسا  التخطيط و

للدولة أو الحكومة أو من الموظفين السياسيين في الدولة، فهذه الأخيرة لا تعفيه من 
 المسؤولية الجنائية كما أنها ليست سببا مخففا للعقوبة.

من طرف المرؤوسين لا تعفي الرئيس الأعلى من المسؤولية كما أن ارتكاب هذه الجرائم 
 لم يتخذ الإجراءات اللازمة لقمع هذه الجريمة. الجنائية إذا كان يعلم بذلك و

هاته المحكمة نجد أن من نظام محكمة يوغسلافيا  11بالرجوع إلى المادة  حيث أنه و
لجرائم ضد الإنسانية محاكمة المسؤولين عن ارتكاب ا اختصاصها في متابعة وباشرت 

خلال النزاع اليوغسلافي فأدانت العديد من المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد 
 .(2)الإنسانية

ضد  (ربورألويز )من أبرز القرارات نجح قرار الاتهام الصادر من طرف النائب العام  و
و، حيث يعتبر هذا القرار وفكوسفي لارتكابه الجرائم ضد الإنسانية  (شيتفسلوبودان ميلوز )

الصادر عن محكمة بوغسلافيا سابقة تاريخية، لكونه استهدف رئيس دولة لا يزال في 
التي تعرض  الإنسانيةغطى الجرائم ضد  و 0111ماي  00وظيفته، حيث كان ذلك في 

 إلى غاية صدور هذا القرار. 0111جافني  0من  كوسوفو لها ألبان
مختلف القضايا  فيتواصل عملها بالنظر بقيت نلاحظ أن محكمة يوغسلافيا  و

أحد  (Ratko mladic)محاكمة ب 0100ماي  01المعروضة عليها بحيث بدأت بتاريخ 
كبار قادة الجيش الصربي لارتكابه جرائم ضد الإنسانية تمثلت في جرائم القتل، الإبعاد، 

كما  0110إلى  0110الأخرى المرتكبة في الفترة من  ةالأفعال اللاإنسانيو الإبادة الإفناء، 
 .(3)0110في جويلية  (Seribrinka) بارتكاب مجزرة سريبرينكا تهما

                                                           
 سابقا.من نظام محكمة يوغسلافيا  11المادة  :راجع -1

 ، على الموقع : نوفمبر 18( الصادر في  0119)  001: راجع: القرار رقم -2
Http: // www.un.ORg/french/document/vier. Doc .asp.Symalol 1 = S/RES/955%281994%29 IE. 
3
-Voir : Le procureur c/Jean-Paul Akassas, Affaire N0 ICTR-96-4-T, jugement du 2 septembre 1998, sur le 

site : http://ictr-archive09 library.cornell.edu/French/cases/AKayesu /jugement/thm. 

http://www.un.org/french/document/vier
http://ictr-archive/
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 :اثانيا: المحكمة الجنائية الدولية لرواند

ذلك  و الأمنتي عرفها النزاع الرواندي دورا في تدخل مجلس ال المروعة للأحداثلقد كان 
الذي ينشئ المحكمة الجنائية الدولية  100فاصدر القرار بموجب الفصل السابع، 

        الإبادةن هذا النزاع المسلح كان مسرحا لارتكاب عدة جرائم منها أحيث ، (1)لرواندا
القسري والتي استهدفت  الإخفاءتمثلت في القتل، الاغتصاب،  الإنسانيةجرائم ضد  و

محكمة لمحاكمة المسؤولين عن هذه هذه ال إنشاءالمدنيين على نطاق واسع لذلك تم 
 .(2)0119ديسمبر  00 إلى 0119جانفي  10مرتكبيها، وذلك من  الجرائم و

تختص بالنظر في الجرائم ضد  على غرار محكمة يوغسلافياحيث أن محكمة رواندا 
المحكمة الدولية « تنص على من نظامها و 10التي تم تحديدها في المادة  و نسانيةالإ

طار هجوم إد ارتكابها في نلمسؤولين على الجرائم التالية، عشخاص ابمقاضاة الأمختصة 
 ،دينية أوعرقية  وأسياسية  وأقومية  لأسبابنيين موجه ضد المد يجمنه وواسع النطاق 

، » الأخرى إنسانيةاللا الأفعال والتعذيب، الاغتصاب ، الاسترقاق السجن، الإبادةالقتل، 
شجع على و أ أمرو أ ضر ح وأحيث أن المسؤولية الجنائية شملت كل من خطط 

وكذا الصفة الرسمية للشخص كونه رئيسا  ،التحضير لهذه الجرائم بصفة فردية التخطيط و
 منيه عفلا ت الأخيرةن في الدولة، فهذه م من الموظفين السياسييأو الحكومة أللدولة 

دانت من أكما أن محكمة رواندا  ،ةليست سببا مخففا للعقوبنها أالمسؤولية الجنائية كما 
ول أصدرت أ، و (3)والإبادة الإنسانيةجهتها العديد من المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد 

المتهم  و "تابا"رئيس بلدية  )سواكأجون بول (ضد  0118سبتمبر  0ها في حكامأ
 أيضاالجنسي،  عنفشكال الأ، وغيره من غتصابالا منها الإنسانيةبارتكاب جرائم ضد 

أيضا على  الأخير، حيث أدين هذا الإبادةالتحريض المباشر على  والقتل  التعذيب و

                                                           
 : ، راجع هذا القرار على الموقع0119جويلية  0الصادر في  (0119) 100: بموجب القرار رقم وذلك -1

 ?,Symbol 1 = S/RES/935%281994%29.www.un.ORg/french/document/view doc .asp.: //  Http 

 .ساسينظام روما الأ ديباجةمن  0و 9الفقرة  راجع -2

 رواندا.من نظام محكمة  11 المادة: راجع - 3

http://www.un.org/french/document/view%20doc%20.asp.


الدولي المجتمع قبل من الإنسانية ضد الجرائم الفصل الثاني: مواجهة   
 

  73 

لم  الأخيربلدية، فهذا  فبوصفه رئيس الأعلىمسؤولية الرئيس  ته الفردية ومسئولي أساس
 .)1(حكم عليه بالسجن مدى الحياة نه قمع هذه الجرائم وأيتخذ ما من ش

أفريل  9للحكومة الرواندية من  الأولالوزير  ،)ادنكامب جون(يد للس أيضا المحكمة أدانت
جرائم ضد  هعلى أساس ارتكاب الأخيرهذا كم و ح، حيث 0119جويلية  01 إلى 0119

بادة، التحريض على ، التخطيط لارتكاب الإالإبادةمنها قتل المدنيين، جرائم  الإنسانية
 .)2(عليه بالسجن مدى الحياةغيرها، حيث حكم  و الإبادة

من نوعها فلأول مرة تصدر محكمة جنائية دولية  الأولىحكام اعتبرت كما أن هذه الأ
بادة إهذا ما تبينه اتفاقية  بادة وأحكام تدين فيها بصفة فردية أشخاص لارتكابهم جرائم الإ

والمعاقبة  بادةمجال تكييف الإفي ، حيث وصفت بالتاريخية )3(0198ري شالجنس الب
ة رواندا لارتكاب مسؤولين فيها محكم خاضتعدة أحكام أخرى  إلى بالإضافةعليها 
 .)4(الإنسانيةد ضجرائم 

 
 الفرع الثالث:

 :الإنسانيةنظام المحاكم المختلطة لقمع الجرائم ضد  
 

يعتبر نظام المحاكم المختلطة وجه جديد للعدالة الجنائية الدولية لقمع الجرائم ضد 
كذا تحقيق العدالة الجنائية  من العقاب و الإفلاتظاهرة لذلك بوضع حد  و الإنسانية

نشاء محاكم جنائية مختلطة تتشكل من قضاة دوليين وقضاة إالدولية حيث تم من خلاله 
 الأسلوبحيث عرف هذا  ،الإنسانيةقليمها الجرائم ضد إوطنيين للدول التي ارتكبت على 

 ج.ذالكمبو  سيراليون ويقاته في كل من تطب
 

 أولا: محكمة سيراليون: 
                                                           

1 -Voir :Le procureur C/Jean-Paul AKayesu, Affaire N0 ICTR -96-4-T, jugement du 2 septembre 1998 sur le 

site : Http: // ictr-archive 09, library – cornell.edu/French/cases/Akyesu//judgment/thm. 
2-Voir : Le procureur C/Jean- Kabonda, Affaire N°ICTR-97-23-S, jugement portant  condamnation du 04 

septembre 1998, sur le site :  

www.unctr.org/portals/0/case/french/Kabanda 97 - 23 pleaded guiltty/iK.p.d.f. 
3-Voir : MAISON Raphaëlle, « le crime du génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal 

international pour le Rwanda », R.G.D.I ? N01, 1999, p130 
4 -lbid, p130.  

http://www.unctr.org/portals/0/case/french/Kabanda
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التي عرفتها سيراليون بين  0110لى إ 0110من  الأطرافهلية المتعددة ن الحرب الأإ
 Foday sankoh ة الموحدة بزعامةيحركة تمرد تدعى الجبهة الثور  الحكومة السيراليونية و

انتهاكات لقواعد  خلالها عدة ارتكبت، (Charles Taylor) ليبيريا الرئيسالتي دعمها  و
القتل، الاختطاف،  تمثلت في الإنسانيةجرائم ضد  من الإنسانيالقانون الدولي 

قل أ الأطفالتجنيد  جرائم الحرب و بالإضافة إلى الأخرىنسانية إاللا والأفعالالاغتصاب، 
 .)1(سنة 00من 

 Ahmedالحرب قام رئيس دولة سيراليون نظرا للانتهاكات المرتكبة خلال هاته حيث و

tijane kabah  في  الإنسانيةوضع حد للكارثة  المتحدة للتدخل و الأمم إلىبتوجيه طلب
الجبهة الثورية الموحدة  أعضاءمحكمة دولية خاصة لمقاضاة  إنشاءهاته الدولة، وكذا 

 .)2(الإنسانيةن عن هاته الجرائم ضد ليو المسؤ 
تشكل   سيراليون الحالة فين أمبينا فيه  0000قرار  بإصدار الأمنحيث قام مجلس 
جراء محادثات إالمتحدة  للأمممين العام طلب من الأ من الدوليين والأ خطرا على السلم و

 محكمة لمقاضاة المسؤولين عن هاته إنشاءلى إجل التوصل أمع هاته الحكومة من 
   تفاقا إلىمم المتحدة كذا الأ الجرائم، وبناءا على ذلك توصلت الحكومة السيراليونية و

محكمة خاصة في سيراليون مهمتها متابعة  بإنشاءالذي يقضي  و 0110جانفي  01
كذا قواعد القانون  الخطيرة لقانون سيراليون و نتهاكاتالاومقاضاة المسؤولين الكبار عن 

 .)3(1996نوفمبر 01 فيالمرتكبة  و الإنسانيالدولي 
 ستعبادالا، الإفناءالقتل،  نهاأب الإنسانيةالجرائم ضد  فعرّ كما أن نظام هذه المحكمة 

كراه على البغاء، الحمل ، السجن، التعذيب، الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، الإالإبعاد

                                                           
           سابق مرجع ،...راسة القانون الجنائي الدوليمدخل لد، ساري صيامبسيوني محمود شريف وخالد راجع  -1

 .901،900صص 

 : راجع هذا القرار على الموقع ،0111أوت  09( الصادر في 0111) 0000: بموجب القرار رقم وذلك -2
Http: // www.un.ORg/french/ga/search/view doc .aps ? symbol 1 = S/RES/1315%282000%29. 

 للأممالمستشار القانوني  (Hans Corel) مم المتحدة من طرف السيد من جانب الأ تفاقالاالتوزيع على هذا  تم-3
للاطلاع على هذا  ،وزير العدل في سيراليون (Solomôn Berwa) يونية السيد المتحدة، ومن جهة الحكومة السيرال

 : الاتفاق راجع
?open documents . a d f  75435 d 6055ebc1256c210030544c www.icrc.org/dih.nsf/0/1http: //  

 

http://www.un.org/french/ga/search/view%20doc%20.aps
http://www.icrc.org/dih.nsf/0/1
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  عرقية ،سياسيةيضا الاضطهاد لأسباب أ القسري، وغيره من أشكال العنف الجنسي و
منهجي  طار هجوم واسع وإعند ارتكابها في  الأخرىنسانية للاإفعال ادينية، والأ أم أثنية

شجع  وأ أمرو أ. وشملت المسؤولية الجنائية كل من خطط أو حرض )1(نضد المدنيي
 19 المادة و 10نصوص عليها في المادة تنفيذ الجرائم الم تحضير و وأتخطيط العلى 
موظف  وأو حكومة أدولة لرسمية للشخص عائقا لكونه رئيس كما لا تشكل الصفة ا منه،

 .)2(لا تعتبر سببا للتخفيف من العقوبة من المسؤولية الجنائية و للإعفاءسامي في الدولة 
عدة  إصدار إلىت وتوصل 0110س ر المحكمة عملها بصفة رسمية في ما بدأت هذه

جويلية  01كبار في القوات المسلحة الثورية الموحدة في  أدانت فيها عدة مسؤولين أحكام
، (Santigie Borbor Kanu)و  (alex tamba brima) بكل من الأمريتعلق  و 0111
سنة،  90أدين ب  (brima bazzy kamara)سنة سجن و  01 ـب أدينا الأخيرانهذان 

، كما الإنسانية لارتكابهم أخطر الجرائم في تاريخ أدينواحيث ذكرت المحكمة بأن هؤلاء 
 بجرائم الحر  رتكابهملافاع المدني عضاء في قوات الدأضا أيأدانت المحكمة 

 Charlesكما أن المحكمة وجهت أيضا اتهام للرئيس الليبيري  0111أكتوبر11يف

Taylor  لارتكابه جرائم القتل، الاغتصاب، وغيره من أشكال العنف  0110مارس  1في
، العمل القسري، حيث كان الأطفالكذا تجنيد  خرى ونسانية الأإاللا فعالالأ الجنسي و

خير تم توقيفه في نيجيريا في لماس، هذا الأيدعم الحرب من أجل الاستفادة من ثروة الأ
 .)3(سنة سجنا 01 ـب    0100ماي  01حكمت عليه المحكمة في  و 0111مارس 

 
 :يةدالكمبو ثانيا: الفرق الاستثنائية في ظل المحاكم 

 الخمر الحمر،نظاما دكتاتوريا تحت حكم  0111لى إ 0110من  جدالكمبو لقد عرفت 
 كمبوديشخص  0111ارتكبت خلاله عدة انتهاكات تمثلت في جرائم القتل التي مست 

                                                           
 .من نظام محكمة سيراليون 10 راجع المادة -1

 .من نظام محكمة سيراليون 11لمادة اجع ار  -2

01-Jugement de sentence Charles Tylor,du 30 Mai 2012, sur le site : 

:35 ticket=kb0l9y0ftk0%3d&tabid sl.org/linkclick.aspx?file-http://www.sc  
 على مختلف القضايا المعروضة على محكمة سيرالون راجع الموقع :  طلاعللا -3

Http : // www.sc-sl.org/cases/tabid/71/default.S APX. 

http://www.sc-sl.org/linkclick.aspx?file
http://www.sc-sl.org/cases/tabid/71/default.S
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  خارج نطاق القانون الإعدامات واقة، التعذيب شال للأعمالالسكان  إخضاع إلىضافة إ
نظرا لما سبق ذكره قدمت الحكومة  كذلك و ،خارج دائرة العقابهذه الجرائم  مرتكبوبقي  و

المسؤولين على  ةضااقم متابعة و لأجلالمتحدة لتقديم المساعدة  للأممطلبا  يةدالكمبو 
لية دو جنائية نشاء محكمة إم المتحدة م، فاقترحت الأالخمر الحمر إدارةل هاته الجرائم خلا

رفضت  الكمبوديةالحكومة  أن إلارواندا،  وغسلافيا سابقا ويخاصة على غرار محكمة 
 .)1(الكمبوديةذلك بحجة أن فيه مساسا بالسيادة 

حكومة  مم المتحدة وبعد مفاوضات شاقة بين الأ و 0110مارس  11في  هنأحيث 
يكون ذلك طبقا  و الكمبوديةداخل المحاكم  ستثنائيةانشاء غرف إلى إتوصلوا  الكمبودج
ذلك لم يدخل حيز التنفيذ قضاة وطنيين، لكن و تتكون من قضاة دوليين  الكمبوديللقانون 

 0110 أوت 01الصادر في  الكمبوديوذلك بعد مطابقة القانون  0110فريل أفي  إلا
 .)2(0119أكتوبر  01الذي صدر فيما بعد  في لاتفاق الدولي ا مع نص
 الإبادة، الاسترقاق، الإبعاد بأنها القتل هذا القانون الجرائم ضد الإنسانية فعرّ حيث 

الأفعال  دينية و أو عرقيةأو السجن، التعذيب، الاغتصاب، الاضطهاد لأسباب سياسية 
و منهجي ضد سكان أطار هجوم واسع النطاق إالأخرى عند ارتكابها في  إنسانيةاللا

 .)3(أثنية، عرقية، دينية ،مدنيين لأسباب وطنية
 ومر بارتكاب هذه الجرائم أأ أو ضة الجنائية شملت كل من خطط أو حر كما أن المسؤولي

 منارتكبها بنفسه، كما أنه لا يمكن التذرع بالصفة الرسمية للشخص للإعفاء  وشارك أ
عن الجرائم  الإعفاءللرئيس الأعلى  كما لا يمكنالتخفيف من العقوبة  والمسؤولية أ

يمكن للمرؤوس الدفع بإطاعة أوامر الرئيس  ، كما لاالمرتكبة من طرف المرؤوسين 
 .)4(من المسؤولية الجنائيةالأعلى للإعفاء 

                                                           
1 -Voir : Allie Maryse, " les tribunaux Cambodgiens pour juger les hauts responsables Khemer rouges " 

R.B.D.I. N0 1, 2, 2005, pp.587-288. 
2- Voir : La Loi du 10 Aout 2001 relative à la création de chambres extra or dunaires du sein des tribunaux du 

Cambodge pour la poursuite des crimes connais durant la, période du Kampuchéa démotique, promulguée le 

27 octobre 2004, sur le site :  

Http: //www.eccc.ogv.Kh/default/files/legal-documents/e cccl AW 2004 French. P.d.f.  
3_ Voir : 4 de la loi du 10 Aout 2001 
4- Voir : 29 de la loi du 10 Aout 2001. 
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إدانة عدة ى حكام الصادرة عن المحكمة الكمبودية فقد توصلت إلالأ إلى بالرجوع و
 (Kaing Guek Eav Alias Duch)من بينهم  ولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وؤ مس
وذلك لارتكابه عدة جرائم منها  الذي كان مدير مركز الاستجواب 0101جويلية  01في 

أنها بإلى ارتكابه جرائم صنفت  بالإضافة ،السجن، التعذيب، الاغتصاب، القتل، وغيرها
    كذا الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في كمبوديا بين  نيف وانتهاكات خطيرة لاتفاقية ج

، حيث عوقب هذا الأخير بالسجن مدى 0111جانفي  11إلى  0110أفريل  01
 .)1(الحياة

الذي تبناه المجتمع الدولي لقمع الجرائم  الأسلوبمن خلال ما سبق ذكره يتبين لنا أن هذا 
 إقليمهات على عيسمح بمشاركة الدول التي وقولية غيرها من الجرائم الد و الإنسانيةضد 

ذلك بتفعيل اختصاصها في قمع الجريمة الدولية بتطبيق قوانين داخلية لهذه  هذه الجرائم و
اكتساب القضاة  إلى إضافةالدول وكذا توسيع مجال اختصاص المحاكم الوطنية، 

قانون الدولي مع ال أحكامكذا تقارب و خبرة في مجال قمع الجريمة الدولية،  الوطنيين
 التجريم والعقوبة. بأحكامالقانون الداخلي خاصة ما تعلق  أحكام

 
 

 المحكمة الجنائية الدولية كآلية لتفعيل مبدأ المسؤولية الجنائيةي: ـــالمطلب الثان
 عن الجرائم ضد الإنسانية:

رواندا خطوة كبيرة  من يوغسلافيا سابقا و كم الجنائية الدولية المؤقتة لكليعتبر إنشاء الحا
بالمسؤولية الجنائية للمسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال   عللدف

  لمصاعب  رض هاته المحاكملكن هذا لا يمنع من تعالنزاعات التي عرفتها هذه المناطق، 
التي الانتقادات  افة إلىهذا إض عراقيل في أداء مهامها،و  ،متعددة مشاكل كثيرة و و
وهو تحقيق العدالة في منطقة  محددمؤقتة أنشئت لغرض  محاكم رضت لها لكونهاتع

مقتضيات العدالة التي تحتاج إلى وجود  يتنافى وما  هذاو  لمدة زمنية محددة، معينة و

                                                           
1- Voir :Le procureur C/KAING Guek EAVALIAS DUCH, dossier N0 001/18-07-2007 

ECCC/TC/SC/Résume de l’arrêt  du 03 février 2012, sur le site. 

 http :eccc.gov.kh/sites/default/files/document/court doc/03022012 summary-fre.pdf.  
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المحكمة الجنائية  إنشاءهيئات قضائية دائمة لمواجهة هذه الجرائم، لذلك جاءت فكرة 
ما لها لكمة دائمة لمواجهة هاته الجرائم التي هي مح الدولية من قبل المجتمع الدولي و

 قواعد القانون الدولي الإنساني. نسان ومن مساس بحقوق الإ
 لذلك سوف تكون دراستنا لهذا المطلب على النحو التالي:

 الفرع الأول: نشأة المحكمة الجنائية الدولية. -10

النظر في الجرائم ضد صاصات المحكمة الجنائية الدولية في اختالفرع الثاني:  -10
 .الإنسانية

لمواجهة الجرائم  الدولية يدانية للمحكمة الجنائيةمختلف التطبيقات المالفرع الثالث:  -10
 .ضد الإنسانية

 الفرع الأول: 
 :نشأة المحكمة الجنائية الدولية

 
 العدالة الجنائية إطار مفهوملقد جاء إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كخطوة عملاقة في 

 بدلت لأجل  سنة من الزمن، 01كون إنشاء هاته المحكمة جاء بعد  جهود دامت قرابة 
 0118جويلية  01المحكمة الجنائية في روما بتاريخ ذلك جهود كثيفة انتهت بإنشاء 

بالنظر في الجرائم الدولية الخطيرة  ختصلت، 0110جويلية  10ودخلت حيز التنفيذ في 
 قواعد القانون الدولي الإنساني و قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسانل التي تعتبر انتهاكا

 من نظام روما الأساسي. 11تحديدها في المادة  التي تم ومنها الجرائم ضد الإنسانية 
 حيث البعيد، الماضي إلى جذورهاإنشاء المحكمة الجنائية الدولية تعود أن فكرة حيث 

بتنظيم قضاء دولي جنائي،  ى بضرورةالذي ناد )وستاف مونيةغ( تبلورت في أفكار
ضرورة  0810حيث اقترح هذا الأخير سنة  ،على ارتكاب الجرائم ضد الشعوب يعاقب

 تفاقياتلا عن ارتكاب انتهاكات نالمسؤوليإنشاء محكمة جنائية تهدف إلى معاقبة 
تتكون شروع لإنشاء محكمة جنائية دولية ول مأ )ةوستاف مونيغ(وعليه اقترح ، )1(0819

                                                           
1 -Voir : Harouel Véronique, "Aux origines de la justices pénal internationale la pensée de Moynier", 

R.H.D.F.E, Annee77, 1999.  :  p73.   
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كان يقضي بأن مشروع السائد آنذاك  لأن الرأيالمشروع لم ينجح مواد، لكن هذا  01من 
الدول اتفاق بين ما لم يسبق ذلك  تأسيس محكمة جنائية لا يمكن أن يكتب له النجاح

في ذلك  القانون الدوليأن  باعتبار ،على القانون الواجب التطبيق في هذا الموضوع
 .)1(يفتقر إلى وجود قواعد قانونية جنائية واضحة المعالمكان  الوقت
 فيالحرب العالمية الثانية، أثير موضوع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية  أعقابنه أكما 

لى اللجنة المختصة بتقنين القانون إمشروعا  وفد الفرنسيالمم المتحدة، حيث قدم هيئة الأ
في الجرائم  والفصل نشاء محكمة جنائية دولية تختص بالنظرإلى إتطويره داعيا  الدولي و
ى لجنة القانون المتحدة بدورها بإحالة الموضوع إل الأممحيث قامت هيئة  ،(2)الدولية

ولى نشاء جهاز قضائي خلال دورتها الأإول ححيث نظرت هذه اللجنة  ،الدولي لدراسته
نشاء محكمة جنائية تتولى إنه من المرغوب فيه أوكانت النتيجة  ،0100الثانية  و 0191

نشاء غرفة دولية في إلذا تقرر  ،مهمة محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية
 00الجمعية العامة قرارا في  أصدرتوبناءا على ذلك  ،طار محكمة العدل الدوليةإ

عضاء لأجل دول الأالمن ممثلي  01يقضي بإنشاء لجنة تتكون من  0101ديسمبر 
قامت اللجنة  حيث ،(3)كذا تحديد نظام أساسي للمحكمة الجنائية عرض الاقتراحات و

وتم توزيعه على  0100 أوت 00ساسي في تقديم مشروع نظام المحكمة الأب المعنية
 لإبداء أرائهم فيه. الأعضاءالدول 

التي بدورها  لى الجمعية العامة وإقدمته  من اللجنة المعنية تم وضع مشروع جديدلقد  و
لكن الجمعية العامة قامت بإرجاء النظر فيه  ،خرى للتعقيب عليهألى الدول مرة إقدمته 

 من البشرية.أ مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم و حين التوصل لتعريف العدوان، وى لإ
لكن هذا لم يساعد على  ،توصلت الجمعية لتعريف العدوان 0119نه خلال سنة أحيث 

 نشاء المحكمة الجنائية، رغم إقرارها بضرورة إنشاء هذه المحكمة في الاتفاقيات الدولية.إ

                                                           
 المحكمة الجنائية الدولية إنشاءكيف نجحنا في  ،والمحكمة الجنائية الدولية نسانيالإدراجي: القانون الدولي  إبراهيم -1

 .019ص  ،الأولىعة بول، الطوتحديات، الجزء الأ أفق الإنسانيالقانون الدولي 
 .019،010، ص ص نفسهمرجع ال ،جيدرا إبراهيم -2

 على الموقع: 00/00/0101الصادرة في  (v)981اللائحة رقم راجع  -3
http://www.un.org/french/documents/view doc.asp? symbol =A/res/489%28v&long=F 

 

http://www.un.org/french/documents/view%20doc.asp
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المحكمة الجنائية الدولية كونه نشاء إجل أمم المتحدة بمواصلة جهودها من قامت الأ و
 ولويات.من الأ

استجابة لما قدم من طلبات، قامت لجنة القانون الدولي بدراسة  و 0111خلال سنة  و
محكمة جنائية دولية( كما قامت بتشكيل فريق عمل  إنشاءلة ألة )مسأشاملة لهاته المس

 0110لى إ 0110يقوم بالبحث في هذا المجال، وتواصلت أعمال هذه اللجنة خلال 
ساسي للمحكمة الجنائية وخلال دورتها الخامسة والأربعين قامت بمناقشة مشروع النظام الأ

على الدول  هذا المشروع تم عرض يق العامل في هذا المجال والدولية الذي وضعه الفر 
على عضاء و الجمعية العامة مصحوبا بملاحظات الدول الأ إلىعادته أعضاء ثم الأ

 .0119بعض التعديلات ليقدم المشروع من جديد في سنة  إجراء تمأساسها 
 أثراله  أن الرواندي نجد لى الانتهاكات الخطيرة خلال النزاع اليوغسلافي وإبالرجوع  و

لى الضرورة الملحة لمعاقبة إنشاء هاته المحكمة، وذلك بالنظر إكبيرا في دفع وتيرة 
من البشرية، حيث نلاحظ تدخل مجلس أ عن هذه الانتهاكات الماسة بسلامة و المسؤولين

رواندا من  يوغسلافيا سابقا و نشاء محكمتيإهاته الانتهاكات من خلال حد للوضع  الأمن
ثر هذه إنسانية في صميمها، وعلى جل معاقبة مرتكبي هاته الجرائم التي مست الإأ

جل عقد أاللازمة من  الإجراءاتختصة للنظر في حداث شكلت الجمعية العامة لجنة مالأ
أفريل  00 إلى 0اتفاقية دولية لإنشاء المحكمة الجنائية، حيث اجتمعت هذه اللجنة من 

    الناتجة عن مشروع نظام المحكمة هم القضاياأخلالها تناولت وت أ 00 إلى 09ومن 
نشئت الجمعية العامة من أكما  ،(1)بنود هذا النظاماقترحت عقد مؤتمر دولي لمناقشة  و
 عن مشروع أالإدارية التي تنش المزيد من المناقشات حول المسائل الفنية و إجراءجل أ

نشاء إكما قامت بإعداد نص شامل لمعاهدة يتم بموجبها  ،ساسي لجنة تحضيريةالنظام الأ
لى الجمعية العامة مطالبة فيه إمن جهتها قدمت اللجنة التحضيرية تقريرا  هذه المحكمة و

لى تبني نص إجل الوصول أتكليفها بمهمة محددة تتمثل في بحث كل الاقتراحات من 

                                                           
 .081 صمرجع سابق، عمر محمود المخزومي،  -1
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موحد فيما يتعلق بنظام المحكمة، كما عقدت هذه اللجنة فيما بعد ستة جلسات تتعلق 
 .(1)بمشروع نظام المحكمة الجنائية

عداد مشروع إجل ألتحضيرية من اللجنة ا جتمعتابناء على طلب الجمعية العامة  و
لمناقشة مسودة النظام الأساسي،  0111للمحكمة الجنائية في هولندا  الأساسيالنظام 

 مادة. 001 حتوىابنص  0118فريل أفي  أعمالهاحيث أنهت 
يعتبر هذا المشروع، المشروع الذي أقره فيما بعد المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في روما  و

 أشغالر ضر منظمة التغذية والزراعة، حيث حبمق 0118جويلية  01 إلىجوان  00من 
كومية منظمة دولية غير ح 001منظمة حكومية، و 00دولة و 011هذا المؤتمر 

وبعد مفاوضات دامت خمسة  ،رواندا يوغسلافيا سابقا و بالإضافة إلى ممثلي محكمتي
تحديد الصياغة النهائية لنظام المحكمة الجنائية، ونظرا  إلىل صتم التو  أسابيع 10

وجهات النظر في العديد من المسائل، وأخيرا تم  ختلفتالتضارب المصالح بين الدول 
بأغلبية الأصوات كونه لم يتم التوصل لإقراره  0118جويلية  01إقرار النظام في 

 بالإجماع.
جويلية  08تم فتح باب التوقيعات عليه من  و 0118جويلية  01نظام روما في  عتمدا

 00لى غاية إارة الخارجية الايطالية ز و في مقر ال ذلكو  0118 أكتوبر 01ة إلى غاي
 المتحدة. الأممديسمبر في مقر 

 
 ي:ـــالفرع الثان

 :الإنسانيةالنظر في الجرائم ضد بدولية ال المحكمة الجنائيةاختصاصات  
 

ثناء أجدلا ونقاشا واسعا وذلك  أثارتهم المسائل التي أمن بين  الإنسانيةن الجرائم ضد إ
حيث كانت نتيجة هذه  ،للمحكمة الجنائية الدولية التأسيسيمناقشة المؤتمر الدبلوماسي 

بصفة  أركانهانسانية وكذا التي تحدد قائمة الجرائم ضد الإ 11قرار المادة إالمناقشات 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، الإنسانيدريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي -1

 .90ص  ،0111-0118 ،، جامعة الحاج لخضرإنسانيفي العلوم القانونيةـ تخصص قانون دولي 
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توقع على مرتكبي الجرائم كجزاء جنائي وهذا ما عقوبات روما تقرير نظام  مع ،دقيقة
 سنتطرق له خلال هذا الفرع خطوة بخطوة.

 
 :نظام روما إطارفي  الإنسانيةقائمة الجرائم ضد  أولا:

ل ألا يسف ،مبدأ لا جريمة إلا بنص على 00/0لقد نص نظام روما من خلال المادة 
تدخل ني وقت وقوعه جريمة عالسلوك الم يشكلالشخص جنائيا بموجب هذا النظام ما لم 

 المحكمة. ختصاصاضمن 
على هذا  الإنسانيةساسي الجرائم ضد من نظام روما الأ 11لذلك فقد حددت المادة 

 النحو:
فعال التالية جريمة ضد رض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأغل -0»

مجموعة من  أيضد  وأو منهجي أهجوم واسع النطاق إطار الإنسانية متى ارتكبت في 
 :السكان المدنيين وعن علم بالهجوم

الحرمان الشديد  أوالسجن ، ريسرقاق، إبعاد السكان أو النقل القالقتل، الإبادة، الاست -
الاغتصاب  ،للقانون الدولي الأساسيةمن الحرية البدنية بما يخالف القواعد  آخرعلى نحو 

 أي أوري سالتعقيم الق أوري سالحمل الق أواء غعلى الب الإكراهو أالاستعباد الجنسي  أو
 .هذه الدرجة من الخطورة مثلالجنسي على شكال العنف أشكل آخر من 

و مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو أجماعة محددة  ةيأاضطهاد  -
في الفقرة  المعرض على النحو بنوع الجنسمتعلقة  أوو دينية أو ثقافية أ أثنيةقومية أو 
ل تصن الدولي لا يجيزها وذلك فيما ين القانو أعالميا ب لأسباب أخرى من المسلم والثالثة  

 .مةليه في هذه الفقرة، وبأية جريمة تدخل في اختصاص المحكإبأي فعل مشار 
الأخرى ذات  اللاإنسانية الأفعال، جريمة الفصل العنصري، ري للأشخاصسالاختفاء الق -

 أوم طابع مماثل التي تسبب عمدا في معاناة شديدة وفي اذى خطير يلحق بالجس
 «البدنية... أوبالصحة العقلية 

ذا تمعنا أحيث  نصوص موال الإنسانيةقائمة الجرائم ضد في نه ومن خلال ما سبق ذكره وا 
دقة  تفصيلا وكثر أفت هذه الجرائم بصفة واسعة وكذا نجدها عرّ  11عليها في المادة 
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و من حيث أ رتكابهاامن حيث شروط سواء هذا  مقارنة بأنظمة المحاكم الدولية السابقة و
 .أركانهاو أصورها 

ل عل سبي الإنسانيةالمكونة للجرائم ضد  الأفعالريم جساسي بتحيث جاء نظام روما الأ
 الأفعال»عبارة  ستعمالاصر، وهذا ما نلاحظه من خلال حالمثال وليس على سبيل ال

، حيث فتح ذلك المجال في المستقبل لتجريم أفعال أخرى غير «اللاانسانية الأخرى
 .الإنسانيةجرائم ضد  أساسمشروعة وتكييفها على 

 
 

 :الأساسيفي نظام روما  الإنسانيةأركان الجرائم ضد  ثانيا:
في الركن  ركان والمتمثلةيشترط توفر مجموعة من الأ الإنسانيةقيام الجرائم ضد ل جأمن 

ن الجرائم الداخلية عركن الدولي، وهذا الأخير يميزها المادي، الركن المعنوي، وكذا ال
 ويضفي عليها طبيعة الجرائم الدولية.

 
 

 :الإنسانيةالركن المادي في الجرائم ضد  -10
م غيرها وجب توفر الركن أجريمة سواء كانت دولية  أينه لقيام أمن المتعارف عليه 

يصيب  و ،نتيجة يعاقب عليها القانون إلىيؤدي الذي المادي لهاته الجريمة، وهو السلوك 
 .(1)حقوق محمية جنائيا يعرض للخطر مصالح و بالضرر أو

حدى الصور المنصوص عليها في إ الإنسانيةحيث يتخذ هذا الركن في الجرائم ضد 
هجوم واسع  إطارن ترتكب في أتشترط  التي وساسي من نظام روما الأ 1/0المادة 
 أساسيةعناصر  10يتكون الركن المادي من و  ،(2)و منهجي موجه ضد المدنيينأالنطاق 

 السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، العلاقة السببية. وهي
 : الإجراميالسلوك  -أ

                                                           
 .011ص، 0110النهضة العربية، القاهرة،  د ط، القضاء الجنائي الدولي، ،صابردر اجوادة عبد الق -1
 .000، 001ص، ، صمرجع سابق ،ةكب ناخسوسن تمر  -2
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نصوص عليها في المادة الم الإنسانيةحدى الجرائم ضد إارتكاب  إلىالسلوك المؤدي  إن
السلوك السلبي، حيث كلا السلوكين يؤدي إلى تحقيق  وأالسلوك الايجابي  صورتين 1/0

 .الإجراميةالنتيجة 
ن أ قصد بالسلوك الايجابي قيام مرتكب الجريمة بفعل غير مشروع كان من الضرورة ي و

ساسي روما الأ فعال المجرمة في نظامحدى الأإيمتنع عنه، حيث يترتب عن هذا الفعل 
 منه. 11بموجب المادة 

كان من  ص عن القيام بفعل وذلك بإرادتهالشخ متناعانقصد بالسلوك السلبي هو  و
لى نتيجة يجرمها إيؤدي هذا الامتناع و المفروض عليه قانونا القيام به في ظروف معينة، 

الامتناع عن  أوعن تقديم الطعام للأسرى والجرحى والمرضى  متناعالا مثلالقانون 
 الوفاة. يفضي إلىالرعاية الصحية مما 

 :الإجراميةالنتيجة  -ب
النتيجة في الجريمة الدولية بصفة و لمرتكبه تحقق نتيجة معينة،  الإجراميالسلوك  يرمي

ثر الخارجي الذي يتجسد فيه الاعتداء على المصالح عامة لها مدلول مادي يتمثل في الأ
 .وليدالمشرع الالتي يحميها 

المتمثل في ذلك العدوان  ة والذي يتوفر في كل جريمة دولي يضا مدلول قانوني وأ لها و
 .(1)محل حماية جنائية تكونو مصلحة أبحق  الإجراميالسلوك  يستهدفهالذي 

المتمثلة في  و الإجراميةن الركن المادي للجريمة يتحقق بتحقق النتيجة أحيث نلاحظ هنا 
ضد لركن المادي للجريمة يمكن ل هنأغير  1/0فعال التي عددتها المادة حدى الأإ

وهذا في حالة الشروع في الجريمة ، الإجراميةالنتيجة  تحققيضا دون أيتحقق الإنسانية 
 رادة الجاني.إخارج عن  الإجراميةن يكون سبب عدم تحقق النتيجة أشرط 

نها تمت، لكن عند عدول الجاني أحيث يعاقب القانون على الشروع في الجريمة كما لو 
وع جرامية فلا عقاب على الشر قبل تحقق النتيجة الإ رادته وإعن ارتكاب الفعل بمحض 
ل الشخص أساسي يسوفقا لهذا النظام الأ» التي تنص 00/0وهذا ما نلمسه في المادة 

                                                           
 .011، صمرجع سابق ،جوادة عبد القادر صابر -1
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ية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام أيكون عرضة للعقاب عن  جنائيا و
 هذا الشخص بما يلي:

خطوة كتنفيذ الجريمة جراء يبدأ به إ تخاذهااالشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق ...«
 «..ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف ذات صلة بنوايا الشخص.

 العلاقة السببية: -ج
و أيجابي سواء ارتكب عن طريق الفعل الإ الإجرامينعني بذلك أن يكون السلوك  و

ساسي في أشرط  العلاقةعتبر وتتحقيق النتيجة الإجرامية،  إلىدى أالسلبي هو الذي 
النتيجة يكون قد  تحديد المسؤولية الجنائية، حيث إذا ثبتت العلاقة السببية بين السلوك و

 .(1)الركن المادي للجريمة كتملا
 

 :الإنسانيةالركن المعنوي للجرائم ضد  -10
نه لابد من توفر الركن المعنوي لقيام إساسي فمن نظام روما الأ 1طبقا لنص المادة 

 الأساسيمن نظام روما  01/0الجريمة ضد الإنسانية، حيث تم النص عليه في المادة 
 كالآتي:

ل الشخص جنائيا عند ارتكاب جريمة تدخل في أما لم ينص على غير ذلك لا يس»
لا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان  اختصاص المحكمة و

 «.العلم.. المادية مع وجود القصد و
ن الركن المعنوي طبقا لهذه الفقرة يتكون من أمن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا  حيث و

أما  ، و(2) بالإرادةيقصد به المشرع الدولي  القصد و ول فيعنصرين، يتمثل العنصر الأ
 العنصر الثاني فهو العلم.

 على النحو التالي الإرادة وأمن نظام روما القصد  01من المادة  10فت الفقرة كما عرّ 
 هذه المادة يتوفر القصد لدى الشخص عندما: غراضلأ»
 هذا السلوك. ارتكاب ،سلوكهبفيما يتعلق يقصد هذا الشخص  -أ

                                                           
 .089، 080ص  ص ه، نفس المرجع ،جوادة عبد القادر صابر -1
دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، النظرية العامة المحكمة الجنائية الدولية،  ،عبد الفتاح بيومي حجازي-2

 .018ص ، 0111للجريمة الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة، د ط، دار الكتب القانونية، مصر، 
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نها أو يدرك أ ،التسبب في تلك النتيجة ،يقصد هذا الشخص فيما يتعلق بالنتيجة -ب
 .«حداثالمسار العادي للأ إطارحدث في ت

لى إرادة الجاني إالإرادة تعني توجه  وأن القصد أمن خلال ما سبق ذكره يتضح لنا 
، أو أنه على دراية إجراميةتحقيق نتيجة  إلى إرادتهتوجه  أو الإجراميارتكاب السلوك 

 .مع ذلك فإنه يقبل حصول هذا ها ستحدث في المسار العادي للأحداث وبأن
ق النتيجة دون تحق الإجراميرادة الشخص في المشاركة في ارتكاب الفعل إيكفي توفر  و

 الإجراميكون المشاركة في السلوك  ،المنتظرة لقيام القصد الجنائي ك والمرجوة من ذل
 نتيجة.القرينة على إرادة الجاني في تحقيق 

هو قدر من  ،الإنسانيةن العلم وهو العنصر الثاني للركن المعنوي في الجرائم ضد أكما 
صفة صحيحة بمور دراك الأإالوعي الذي يتمتع به مرتكب الجريمة والذي يساعده على 

 .الإجراميةالمكونة للواقعة  نه يعلم بالعناصر والظروف المحيطة وأمطابقة للواقع حيث 
 
 

 :الإنسانيةالركن الدولي في الجرائم ضد  -10
توفر الركن الدولي، وهو الركن الوحيد الذي يميزها عن  الإنسانيةيشترط لقيام الجرائم ضد 

 الأساسيرض هذا النظام غل»بنصها   11 المادة ، حيث تم تحديده في)1(الجرائم الداخلية
طار هجوم إمتى ارتكبت في  الإنسانيةالتالية جريمة ضد  الأفعالفعل منه من  أيشكل ي

عملا بسياسة ...يني مجموعة من السكان المدنيأو منهجي موجه ضد أواسع النطاق 
حيث نلاحظ هنا .« .و تعزيزا لهذه السياسة.أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم أدولة 

ن أ ن يكون هناك هجوم، وأالركن الدولي ينطوي على مجموعة من العناصر وهي  نأ
 موجه ضد السكان المدنيين تنفيذا لسياسة الدولة. يكون على نطاق واسع، ومنهجي و

كونه  ،خلال مؤتمر روما التأسيسير عدة تساؤلات اثأمصطلح هجوم  أننلاحظ هنا 
 نسانيةالإاع مسلح لأجل قيام الجرائم ضد لى ضرورة وجود نز إمصطلح غامض يوحي 

وهذا ما لا يطلبه القانون الدولي العرفي، حيث انتهت هذه المناقشات بتكريس مفهوم 

                                                           
 .00، ص مرجع سابق ،حماز محمد -1
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تعني عبارة  »كما يلي  1/0فته المادة عرّ  لى النزاع المسلح وإشارة الهجوم دون الإ
الارتكاب  ية مجموعة من السكان المدنيين نهجا سلوكيا يتضمنأالهجوم موجه ضد 

 ..«.ين.يني مجموعة من سكان المدأضد  0المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 
ن أالنزاع المسلح فهما مفهومان مختلفان، حيث نجد  يجب التمييز بين الهجوم و و

النزاع المسلح،  نتهاءان يكون عند أيمكن  طار نزاع مسلح وإيكون في  أنالهجوم يمكن 
طار إن يدخل في أالقوة العسكرية فقط، لكنه يمكن  ستعمالانه لا يقتصر على أكما 

 .)1(المعاملة السيئة الموجهة ضد السكان المدنيين
من مشروع مدونة الجرائم المخلة  08ترى لجنة القانون الدولي عند تعليقها على المادة  و

ن يكون موجه أيعني  على نطاق واسع الأفعالارتكاب  أن 0111بالسلم وأمن البشرية 
ن ينصب على حالات مختلفة تسبب العديد من أضد العديد من الضحايا، كما يمكن 

الضحايا، سواء كان ذلك عن طريق الارتكاب المتكرر للأفعال أو عن طريق ارتكاب فعل 
 عددا هائلا من الضحايا. فينطوي على خطورة استثنائية ويخل واحد
و مستمرة أبصفة متكررة  ني ارتكابه بطريقة منتظمة والمقصود بالهجوم المنهجي يع أما

هجي يتطلب نوع من التحضير يعتمد على منو سياسة مسبقة، فالهجوم الأتنفيذا لخطة 
 . )2(و خطة منتظمةأسياسة 

 
 :الإنسانيةالعقوبات المقررة لمرتكبي الجرائم ضد  ثالثا:

قدر من  هي وأكام القانون الدولي الجنائي حأثر المترتب على انتهاك تعتبر العقوبة الأ
الجرائم الدولية، كما لا  إحدىدانته بارتكاب إلم يوقعه المجتمع الدولي على من تثبت الأ

، حيث الجنائية دخال التدابير الوقائية ضمن طائفة الجزاءات الدوليةإإمكانية نستبعد 
 اضي دولي أو محكمة دولية.ذا حكم فيها قإتعتبر هذه العقوبات عقوبات دولية جنائية 

نسانية في الباب السابع من دراج العقوبات المترتبة عن ارتكاب جريمة ضد الإإحيث تم 
 تنص  التي 11ساسي وهذا في المادة نظام روما الأ

                                                           
1 - Voir le: le procureur c/Dragolbjub Kunarac, affaire N° IT -95-23 et IT  96-23/1-A, arrêt du 12 juin 2002.  

O,P,  86. Sur le site : http:// www.icty.org/x/cases/kunurac/acjug/fr/kunaj020612f.pdf. 
2 -Voir : Le Rapport de la commission du droit internationale sur les travaux de sa quarante-huitième  session  

(6 mai- 26 juillet 1996) sur le site : http://untreaty.un.org/ilc/reports/french/A51 10.PDF.  

http://untreaty.un.org/ilc/reports/french/A51
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ن توقع على الشخص المدان بارتكابه أللمحكمة  يكون 001حكام المادة أهنا بر  -0»
 حدى العقوبات التالية:إساسي النظام الأفي هذا  10طار المادة إجريمة في 

 سنة. 01قصاها أمن السنوات لفترة  ةدد محددمالسجن ل -
بالظروف  السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة و -

 الخاصة للشخص المدان.
 ن تأمر بما يلي:أبالإضافة إلى السجن للمحكمة  -0
 .الإثباتقواعد  جرائية والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإفرض غرامة بموجب  -
و غير مباشرة من أالأصول المتأتية بصورة مباشرة  الممتلكات و مصادرة العائدات و -

 .« حسنة النيةطراف الثالثة تلك الجريمة دون المساس بحقوق الأ
الظروف  وأثناء تقرير العقوبة تراعي المحكمة عوامل مثل خطورة الجريمة و نهأكما 

 الخاصة بالشخص المدان.
أيضا على المحكمة وعند توقيع العقوبة بالسجن، خصم الوقت الذي قضاه المتهم في 

تصدر المحكمة حكما بكل  وعندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة،، حتجازالا
قصى أعن مدة لا تقل هذه المدة  و الإجماليةالسجن  ةيحدد مد مشتركا جريمة وحكما
 .)1(عقوبة السجن المؤبد أوسنة  01لا يتجاوز السجن  و احكم على حد

ساسي للعقوبات بهذا الشكل لا يمس بالنطق الملاحظ من خلال تقرير النظام الأ أنكما 
كونها لا تمنع الدول من توقيع العقوبات  ،الوطنية للعقوبات بموجب القوانين الوطني

 .)2(المنصوص عليها في قوانينها الداخلية
ساسي للجرائم ضد ن تجريم نظام روما الأألذلك ومن خلال ما سبق ذكره نلاحظ 

دولي يطبق مبدأ  ينص قانوني اتفاق ولأ يشكلتقريره للعقوبة بهذا الشكل  نسانية والإ
 بشقيه التجريمي والعقابي. الإنسانيةالشرعية الجزائية في مجال الجرائم ضد 

 
 الث: ــالفرع الث

 :مختلف التطبيقات الميدانية للمحكمة الجنائية في مجال الجرائم ضد الإنسانية
                                                           

 ساسي.من نظام روما الأ 18المادة  -1
 ساسي.من نظام روما الأ 81المادة  -2
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، عرفت عدة 0110 جويلية 10منذ دخول نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 

من  تطبيقات عملية في مجال الجرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال إحالة عدة حالات
 حالتين من طرف مجلس الأمن و ، للحكمطراف في نظام روما الأساسي الأ طرف الدول

 .العام للمحكمة الجنائية الدوليةحالتين من طرف المدير و 
 
 
 

 :طرافدول الأالالقضايا المحالة من  أولا:
 حالة إحالةمنه صلاحية  00طراف بموجب المادة دول الألللقد خول نظام روما الأساسي 

تحريك هذه الصلاحية  أكثر من الجرائم قد ارتكبت، حيث تم وأيبدوا فيها أن جريمة 
حالة ي حالة الكونغو الديمقراطية، و طراف وهدول الأالحالات من طرف  بإحالة ثلاث

فريقيا ، و وغنداأ  الوسطى.ا 
 

 :الدولية لى المحكمة الجنائيةإحالة الوضع في الكونغو الديمقراطية إ -10
حيث عرفت  ،)1(إليها من دولة طرف في نظام روما الأساسي لاحثاني حالة تتعتبر  و 

، التعذيب، ارتكبت خلاله جرائم القتل العمد 0110-0110هذه الأخيرة نزاعا مسلحا بين 
ري للأشخاص بالإضافة إلى الاغتصاب، سالاختفاء الق ،قانوني، دون أي سند حتجازالا
الفتيات من شتى الأعمار، كونه استعمل  النساء و ستهدفاالاستعباد الجنسي الذي  و

 .)2(الحرب كآلية من آلياتالاغتصاب 
لويس (إخطار إلى المدعي العام الرئيس الكونغولي بتوجيه رسالة ثر ذلك قام إعلى 

يحيل بموجبها الوضع في الكونغو إلى المحكمة  0119مارس  09في  )كامبوأمورينو 

                                                           
فريل أ 00وصادقت عليه في  10/11/0111وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية على نظام روما الأساسي في  -1

0110. 
la guerre dans la guerre,  , la république démocratique du Congo  « atch,W ightsRapport Human RLe  -2

violence sexuelle contre les femmes et les filles dans, l’est du Congo, juin 2002, pp 16-44 , sur le site : 

.http://www.hrw.org 



الدولي المجتمع قبل من الإنسانية ضد الجرائم الفصل الثاني: مواجهة   
 

  90 

وذلك  0119جوان  00حينها قام المدعي العام بفتح تحقيق في  ،)1(الجنائية الدولية
، حيث 0110جويلية  0للتحري عن الانتهاكات المرتكبة في جمهورية الكونغو منذ 

ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية تورطهم في لاتهام إلى أربعة أشخاص توصل إلى توجيه ا
 .وجرائم الحرب

جانفي  00في    (Tomas Lubanga Dyilo )اتهام إلى الاتهامحيث وجه المدعي العام 
إلى غاية  0110لح الممتد من خلال النزاع المسلتورطه في ارتكاب جرائم  0111
 لارتكابه 0111جانفي  00في  (Bosco Ntagada)، كما تم توجيه اتهام آخر إلى 0110

 0110ما بين  "ايتوري"وشارك في الجرائم المرتكبة في  الجرائم المتمثلة في تجنيد الأطفال
جرائم ضد الإنسانية تمثلت  لارتكابه (German Katanga)أيضا  الاتهام، وشمل 0110و

الاحتجاز والاغتصاب والاستبعاد الجنسي و التي استهدفت المدنيين على في عمليات 
  نهجي.نطاق واسع وم

 
  :إحالة الوضع في جمهورية أوغندا إلى المحكمة الجنائية الدولية -0
تقوم بتفعيل صلاحيتها المخولة  ،(2)تعتبر أول دولة طرف في نظام روما الأساسي و 

ع إلى من نظام روما الأساسي وذلك بإحالة الوض 09و 00طراف بموجب المادة للدول الأ
 المحكمة الجنائية الدولية.

عرفت هذه الأخيرة نزاعا مسلحا داخليا بين مختلف فصائل التمرد، بلغ أشده في حيث 
الحركات، كما هذه خطر أللمقاومة من  الربتعتبر حركة جيش  و 0119و 0110

ارتكبت خلال هذا النزاع جرائم القتل، التعذيب، الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، 
 الإنسانية.كلها جرائم ضد  ري وستهجير القال والاغتصاب

بإحالة الوضع في ديسمبر  (موسيفني)بناءا على ذلك قامت الحكومة الأوغندية بقيادة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك للنظر في هذه الانتهاكات التي ارتكبها جيش  0110
إلى عدة قادة في جيش  تهامالابتوجيه  نتهىا، حيث قام المدعي العام بفتح تحقيق الرب
وعلى رأسهم "جوزيف كوني" القائد لتورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ، الرب

                                                           
 .001، صمرجع سابق ،المخزومي عمر محمود -1

 .0110، وصادقت عليه في جوان 0111مارس  01وقعت أوغندا على نظام روما الأساسي في  -2
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  (Raska  ممنهمر بالقبض بالإضافة إلى قادة آخرين أالأعلى لهذه الحركة وصدر ضده 

Lukuwiya ( .وغيرهم 
 :المحكمة الجنائية الدولية إلىإحالة الوضع في جمهورية إفريقيا الوسطى  -0
المحكمة الجنائية الدولية كون هذه  إلىحالة إفريقيا الوسطى هي ثالث حالة تحال إذ أن  

بين  0110مارس  00أكتوبر إلى  00طراف من الدولة عرفت نزاعا مسلحا متعدد الأ
رئيس جمهورية إفريقيا   (Félix Patassé Ange) للسيدالقوات المسلحة الوطنية الموالية 

 التي يتزعمها  (MLC)الوسطى المدعمة من طرف حركة تحرير الكونغو 
 (Jean pierre bemba gombo)  ضد حركة تمرد يتزعمها(François Bozizé)  ارتكبت

جرائم القتل العمد، الإعدامات خارج نطاق القانون عمليات الاغتصاب والتي  هخلال
طراف النزاع، الجيش من أاستهدفت المدنيين على نطاق واسع، وهذا من طرف جميع 

جمهورية  حيث أدى تأزم الوضع في ،)1(جهة وحركات التمرد من الجماعات المسلحة
إفريقيا الوسطى بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب رسالة موجهة 

فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في إفريقيا قرر المدعي العام  وعليه ،0110جانفي  1في 
كليا  رانهياا نهاراكون جهاز القضاء في هذه الجمهورية  0111ماي  00الوسطى في 

 .)2(الةفع اتبإجراءات التحقيق وملاحق ام العدالة بالقيامنظة عدم قدر و 
وبناءا على ذلك توصل المدعي العام إلى توجيه الاتهام إلى رئيس حركة تحرير الكونغو 

(MLc) بالسيد وصدر ضده أمر بالقبض ويتعلق الأمر  (Jean pierre bemba gombo) 

  
 :الحالات المحالة من طرف مجلس الأمن ثانيا:
  ، حالة تهدد السلم والأمنمجلس الأمن صلاحية إحالة  نظام روما الأساسيمنح 
منه، حيث قام مجلس  00لمادة ين إلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك بموجب ايلالدو 
 حيته بإحالة حالة دارفور، وحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.من بتحريك صلاالأ
 

                                                           
 .081 ،، ص، مرجع سابقدريدي وفاء -1

فريقياتقرير المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا  -2  AAlaco/ 49/dar/essalaam/ 2010/59الوسطى رقم  وا 
 .0101الجنائية الدولية، آخر التطورات المحكمة 
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 :المحكمة الجنائية الدوليةإحالة حالة دارفور إلى  -0
يرا في نزوح الكثير من موقع السودان الذي له حدود مع تسعة دول أثرا كبل لقد كان
تصاعدت  0110وخلال سنة  ،دارفور لذلك تعددت القبائل التي تسكن دارفور ىالسكان إل

الإنسان ارتكبت انتهاكات خطيرة لقواعد القانون الدولي لحقوق  وتيرة الأزمة  في دارفور و
)القتل، الاغتصاب،  اني منها عدة جرائم ضد الإنسانيةقواعد القانون الدولي الإنس و

( وذلك نظرا لظهور حركات متمردة منها الحركة الشعبية .التعذيب، الإعدامات وغيرها..
لتحرير السودان، حركة العدل والمساواة، وتحول الوضع في السودان إلى مأساة 

مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم  حيث تدخل ،)1(إنسانية
طلب من ف ،رفور يهدد السلم والأمن الدوليينالمتحدة على أساس أن ما يجري في دا

إنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، حيث وبناءا  "كوفي عنان"الأمين العام للأمم المتحدة 
الوضع في دارفور إلى المحكمة على تقرير اللجنة الدولية قام مجلس الأمن بإحالة 

  الجنائية الدولية المحكمةعتبر هذا الإجراء أي إحالة الوضع إلى أالجنائية الدولية و 
وبناءا على ذلك وجه  ،ة طالت بلد ليس طرف في نظام رومابالتاريخي، كون الإحال
وأصدرت  (يبكشعلي )، (احمد هارون)لى عدة أشخاص منهم المدعي العام الاتهام إ

 09ضدهم أوامر بالقبض، كما وجه الاتهام إلى الرئيس "عمر حسن البشير" شخصيا في 
من نظام روما الأساسي واصدر ضده امرأ بالقبض  08على أساس المادة  0118جويلية 
 أيضا.

 :دوليةال المحكمة الجنائية إحالة حالة ليبيا إلى -0
والتي ارتكبت خلالها عدة جرائم ضد  0100فيفري  00حداث التي عرفتها ليبيا منذ إن الأ

الإنسانية كجرائم القتل، الاضطهاد، وغيرها والتي استهدفت عدة مدن ليبية مثل بنغازي، 
لقذافي، أدت إلى تدخل مجلس ا، من طرف القوات الليبية ضد نظام مصرانهطرابلس، 

حالة الوضع في ليبيا  ف الفوري و جل الوقأإلى المحكمة الجنائية الدولية وذلك من الأمن وا 
لعمليات العنف في ليبيا وأكد على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجمات الهمجية 

                                                           
 0111الطبعة الأولى، ، السيد مصطفى أبو الخير، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر -1
 .99-01ص،  ص 
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قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق  ، حيث(1)الموجهة ضد المدنيين
معمر أبي منيار والتمس فيه إصدار أوامر بالقبض على كل من  0100مارس  10في 

، وذلك لمسؤوليتهم الجنائية عن ارتكاب جرائم نوسيسالقذافي، سيف الإسلام، عبد الله ال
 ضد الإنسانية في كل أنحاء ليبيا. 

 
 :القضايا المحالة من طرف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية -10
 

صلاحيته  بتحريكمن نظام روما الأساسي  00لقد قام المدعي العام بموجب المادة 
إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم  بإحالة الوضع في كينيا وكوت ديفوار

 ضد الإنسانية المرتكبة في هاذين البلدين.
 :إحالة الوضع في كينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية -أ
 

تعتبر إحالة الوضع في كينيا خامس حالة تنظر فيها المحكمة والأولى المحالة من طرف 
 .(2) دوليةال المحكمة الجنائية المدعي العام إلى

والتي ارتكبت خلالها عدة  0118و 0111حداث التي عرفتها كينيا ما بين سنة إن الأ
ن أشكال العنف الجنسي جرائم ضد الإنسانية تمثلت في جرائم القتل والاغتصاب وغيرها م

وثائق ومعلومات من  0111جويلية  01المدعي العام للمحكمة في تلقى ري، سالنقل الق و
نشأت من طرف الحكومة الكينية لتقصي الحقائق والانتهاكات أ التي (واكي)لجنة طرف 

هذه الوثائق على أسماء  حتوتاو الرئاسية في كينيا  نتخاباتالاالخطيرة التي أعقبت 
 .( 3)لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية المشتبه فيهم

جل أمن  0119نوفمبر  01حينها تقدم المدعي العام بطلب إلى الدائرة التمهيدية في 
 ،0118إلى  0111الحصول على الإذن بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في كينيا من 

                                                           
 ، الفقرة الرابعة.0100فيفري  01( الصادر في 0100) 0111القرار رقم  -1

http://www.un.org/FR/documents/scres.shtml 

 .0110مارس  00وصادقت عليه في  0111أوت  00وقعت كينيا على نظام روما الأساسي في  -2
فريقيا، "المحكمة الجنائية الدولية"، صتقرير -3   .09المنظمة القانونية والاستشارية لآسيا وا 

http://www.un.org/FR/documents/scres.shtml
http://www.un.org/FR/documents/scres.shtml
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حيث قامت المحكمة بدورها بدراسة مختلف الوثائق المتحصل عليها لمعرفة ما إذا كانت 
المحكمة الجنائية وتدخل ضمن مفهوم الجرائم ضد  هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص
من  01على أساس المادة  دوليةال المحكمة الجنائية الإنسانية، حيث تم قبول الدعوة أمام

على  0101مارس  00ووافقت المحكمة بقرار اتخذته بالأغلبية في  ،نظام روما الأساسي
بفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية  00/9طلب المدعي العام على أساس المادة 

 المرتكبة في كينيا.
ان وزيرا للتعليم العالي و ك (William Samoei Ruto)حيث تم توجيه الاتهام إلى كل 

 Joshua) (Arapعضو في البرلمان، و (Henry Kiprono Kosgey) العلوم والتكنولوجيا،

Sang  جرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى عدة شخصيات هذا لارتكابهم
 أخرى في الحكومة الكينية.

 :إحالة الوضع في كوت ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية -ب
 

دولية الالمحكمة الجنائية سادس حالة تنظر فيها  حالة الوضع في كوت ديفوارتعتبر إ
 وثاني حالة تحال من طرف المدعي العام لهاته المحكمة.

حيث عرفت كوت ديفوار بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الثاني في 
أزمة سياسية عنيفة ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية في عدة مدن  0101نوفمبر  08
وثائق تثبت ارتكاب جرائم ضد  ىحيث بعد تحصل المدعي العام عل، )1(بيجانأصة خا

من نظام  00على أساس المادة  0100جوان  00الإنسانية، وبعد دراستها، قدم طلبا في 
 ذهروما، إلى المحكمة الجنائية الدولية من اجل الحصول على الإذن ببدء التحقيق في ه

نوفمبر  00في  (اغبوبلوران غ)صدر امرأ بالقبض على أالجرائم، حيث بعد قبول طلبه 
 ه الجرائم.ذبصفته مسؤولا جنائيا على ه 0100

 

                                                           
apport de la commission d’enquête internationale indépendant sur la côte d’ivoire du 8 juin 2011, Re L-1

  : http:/reliefweb.int/site/reliefweb.int/files/ressources/rapport complet 103 pdf. pp.11.14 sur le site 
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 ة:ـــــــــــخاتم

استمدت أساسها القانوني من  الإنسانيةالجرائم ضد  إلى أنتوصلنا ة سار دهذه ال من خلال
منذ قواعد القانون الدولي التي عملت على تطوير هذا المفهوم و  الدولية الاتفاقياتمختلف 

، شاملةعامة و  الجنائية جاءت قاعدة المسؤولية حيث ،5491 تكريسه في ميثاق نورمبورغ
كبار المسؤولين في  إطارهادخل في أبحيث  ،بغض النظر عن الصفة الرسمية للشخص

لوضع حد لظاهرة  نسانيةالإلجرائم ضد ل مارتكابه عندعن قاعدة الحصانة  يتخلالالدولة، و 
 .الإفلات من العقاب

يظهر ذلك لظاهرة الخطيرة عبر كل الأزمنة، و حاول المجتمع الدولي مكافحة هذه ا و لقد
بموجب  كداد الوطني أو على الصعيد الدولي، و من خلال عدة تطبيقات سواء على الصعي

، وصولا رواندا رمبورغ مرورا بيوغسلافيا وبنظام نو  أبدمختلف المحاكم الجنائية الدولية 
 .الجنائية الدولية الدائمةلمحاكم لى نظام اإ

 و من أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة:

أولى  تعتبر روانداو سابقا طوكيو ثم محكمتي يوغسلافيا  محكمتي نورمبورغ و أن -
بصفة  الإنسانيةالجرائم ضد القضائي في تطوير مفهوم  هااجتهاد التي ساهمالمحاكم 

تيمور لمختلطة لكل من سيراليون، الكمبوذج و المحاكم انظام ، بالإضافة إلى موسعة
 .وطنيين دوليين وة قضا منمختلط التكوين الالشرقية ذات 

قواعد القانون  إطارالتحولات الحاصلة في  أهممن بين  يعتبر الأساسي نظام روما أن -
بصورة واسعة  الإنسانيةرائم ضد نص قانوني اتفاقي دولي يعرف الج أول، كونه الدولي

، بحيث منه 70بموجب المادة ن مختلف قواعد القانون الدولي العرفي الذي دو  ، و دقيقةو 
، ولخص عبر مختلف مراحل القانون الدولي الإنسانيةعكس تطور مفهوم الجرائم ضد 

المسؤولية ب الاعترافتم  ضد الإنسانية حيثجهود الدولية السابقة عنه في مجال الجرائم ال
 .وغيرها من الجرائم الدولية الإنسانيةللفرد عن الجرائم ضد  الجنائية
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 : التاليةبعض الاقتراحات  إبداءلى إتوصلنا وعليــــــــــه 

من المادة  71الفقرة  ذفبحذلك  وساسي نظام روما الأمن  51عادة النظر في المادة إ_ 
  .شرط أوبدون قيد  ، والاكتفاء بالفقرة التي تقر اختصاص المحكمة التلقائي51

المحكمة الجنائية  أمام ىتحريك الدعو  إمكانيةبمنح الفرد  51النظر في المادة  عادةإ_ 
 .لتزاماتلااتحمل ل أهلاكان  إذا أو مدعى عليهكمدعى ها أمام، بالمثول الدولية

 ،منمجلس الأبين المحكمة الجنائية الدولية و  عادة النظر في طبيعة العلاقاتضرورة إ_ 
تقلالية المحكمة اتجاه جهاز لضمان اس ساسيمن نظام روما الأ 51المادة  بإلغاءذلك و 

 .الدائمة فيه للأعضاءمصالح سياسية و  اعتباراتسياسي تحركه 

تفعيل مظاهر التعاون الدولي مع المحكمة الأساسي لالمصادقة على نظام روما ضرورة _ 
 .الجنائية الدولية

 خرىالأالجرائم الدولية و  الإنسانيةة بتجريم الجرائم ضد قانونيلمنظوماتها ال تفعيل الدول_ 
 .ساسيابقتها مع نظام روما الأطو م الداخليةبموجب قوانينها 

ل بين المحكمة لجنائية الدولية التكام أعادة النظر في معايير تطبيق مبدإضرورة _ 
 .الدوليين والأمن لتحقيق السلم كم الوطنيةاالمحو 

سواء على  الإنسانيةلاختصاصها القضائي بمتابعة مرتكبي الجرائم ضد  عمال الدولإ_ 
 الإقليمياختصاصها  أساسعلى  وأالاختصاص العالمي  أساسعلى  أوساس التكامل أ

 .الشخصي أو

التحري عن  نائية في مجال التحقيق ومع المحكمة الج يتعاون الدولال_ ضرورة 
مام أتسليمهم للمحكمة في حالة عدم محاكمتهم ليهم واحتجازهم و القبض عالمجرمين و 

 .كم الوطنيةاالمح

 

 



 

 

 



 

 

 :صــــــــــملخ
 5491ول مرة في ميثاق نورمبورغ نسانية بصفة قانونية لأتم تكريس مفهوم الجرائم ضد الإ 

 .نيا خلال الحرب العالمية الثانيةلماأرتكبتها إلجرائم التي لكتكييف قانوني 
    نساني تعتبر هذه الجرائم من الانتهاكات الخطيرة التي تقع على قواعد القانون الدولي الإ

 .من الدولييننسان والتي تهدد السلم والأق الإحقو و 
ظر في عادة النإقضائية لقمع هذه الجريمة تمثلت في المجتمع الدولي آليات قانونية و  وضع

 .عن الجرائم ضد الانسانية ةذلك بإقرار مسؤولية الفرد الجنائيقواعد المسؤولية الدولية و 
مسؤولين عن الجرائم ضد ختص بمحاكمة اللهذا المبدأ تم وضع هيئات قضائية ت عمالاإ

 رمبورغ محاكم الدولية المؤقتة كمحكمة نو ، بحيث تم توزيع الاختصاصات بين الالانسانية
 عترافلإا معدولية دائمة  ةجنائي نشاء محكمةإلى إرواندا وصولا لافيا سابقا و سيوغطوكيو و 

وضع حد لظاهرة جل هذا لأتصاص ردع الجرائم ضد الانسانية و الوطنية باخ كماللمح
 .فلات من العقابالإ
 

 

 

Résumé :  

     La notion de "crimes contre l’humanité " a été consacrée pour la 

première fois dans le statut de Nuremboerg comme qualification des 

atrocités commises par les nazis pendant la deuxième guerre 

mondiale. 

     Les crimes contre l’humanité sont l’une des plus graves violations 

du droit international humanitaire et du droit de l’Homme, qui 

menacent la sécurité et la paix internationales. Consciente de cet état 

alarmant, la communauté internationale a instauré la responsabilité 

pénale internationale de l’individu. 

     Pour la mise en œuvre de cette dernière, la communauté 

internationale a créé des tribunaux internationaux pénaux depuis 1945 

tels que le Tribunal pénal de Nurmberg, de Tokyo, de l’ex 

Yougoslavie et du Rwanda. Ce processus a la création d’une cour 

pénale internationale en 1998 à Rome, à compétence subsidiaire 

universelle. 
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 :عــــــــــــــــــالمراجالمصــــــــــــادر و ة ــــــــــقائم

 ـــة المصـــــادر:ــــــــــــأولا: قائمـــ

 الدولية:  الإعلاناتو _ الاتفاقيات 10

 : اتــــــــأ_ الاتفاقي

وقع عليها في لمحكمة العدل الدولية، الم الأساسيالمتحدة الملحق بالنظام  الأمم_ ميثاق 1
 .1426 أكتوبر 80الجزائر في  اإليه انضمت، 1491جوان  62

 .1491_ ميثاق محكمة نورمبورغ 6

 .1492_ ميثاق محكمة طوكيو 3

 المتحدة للأممالبشرية المصادق عليها من طرف الجمعية العامة  الأجناس إبادة_ اتفاقية 9
الجزائر  إليها، انضمت 1490( الصادرة في ديسمبر 3–)د ألف 628: بموجب اللائحة رقم

، الجريدة الرسمية، عدد 1423سبتمبر  11الصادر في  334–23بموجب المرسوم رقم: 
 .1423سبتمبر  19، الصادرة في 22

القوات المسلحة في والمرضى و المتعلقة بتحسين حال الجرحى  الأولى_ اتفاقية جنيف 1
ب التحرير الوطنية حر  أثناءالجزائر  إليها، انضمت 1494 أوت 16الموقعة في  ،الميدان

 .1428جوان  68في 

غرقى القوات المسلحة في انية المتعلقة بتحسين حال جرحى ومرضى و _ اتفاقية جنيف الث2
حرب التحرير الوطنية في  أثناءالجزائر  إليها، انضمت 1494 أوت 16الموقعة في  ،البحار
 .1428جوان  68

  1494 أوت 16الحرب الموقعة في  أسرى_ اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة 7
 .1428جوان  68حرب التحرير الوطنية في  أثناءالجزائر  إليهاانضمت 
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، انضمت 1494 أوت 16الموقعة في  ،_ اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين0
 .1428جوان  68حرب التحرير الوطنية في  أثناءالجزائر  إليها

المصادق عليه من طرف الجمعية  ،السياسيةو المدنية  حقوق_ العهد الدولي الخاص بال4
 إليهانضمت ، 1422ديسمبر  12( الصادر في 61–)د ألف 6688بموجب اللائحة 
، الصادر في 1404ماي  12المؤرخ في  ،27 –04رئاسي رقم المرسوم الالجزائر بموجب 

 .1404ماي  17الصادرة في  68الجريدة الرسمية، عدد 

، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة ع جريمة الفصل العنصرياتفاقية قم_ 18
، صادقت عليها الجزائر 1473ر نوفمب 38في  ةالمؤرخ 3820 رقم: بموجب اللائحة

الصادرة  1، الجريدة الرسمية، عدد 1406جانفي  86بتاريخ  06/81 :بموجب مرسوم رقم
 .1406جانفي  1في 

ضحايا النزاعات  المتعلق بحماية، 1494لاتفاقيات جنيف  الأول الإضافي_ البروتوكول 11
رئاسي  المرسوم الالجزائر بموجب  إليه، انضمت 1477جوان  0المسلحة الدولية، المؤرخ في 

 17، الصادرة في 68، الجريدة الرسمية، عدد 1404ماي   12الصادر في  20–04رقم 
 .1404ماي 

يا النزاعات المتعلق بحماية ضحا، 1494جنيف  الثاني لاتفاقيات الإضافي_ البروتوكول 16
مرسوم اللجزائر بموجب ا إليه، انضمت 1477جوان  0المسلحة غير الدولية، المؤرخ في 

، الصادرة في 68الجريدة الرسمية عدد ، 1404ماي  12الصادر في  20–04رئاسي رقم ال
 .1404ماي  17

 أواللاانسانية العقوبة القاسية و  أوة ب المعاملغيره من ضرو _ اتفاقية مناهضة التعذيب و 13
ديسمبر  18ئحة الصادرة في المصادق عليها من طرف الجمعية العامة بموجب اللا ،المهينة
ماي  12الصادر في  22–04لجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم ا إليه، انضمت 1490
 .1404ماي  17، الصادرة في 68الجريدة الرسمية عدد ، 1404
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، المصادق عليها من 6882من الاختفاء القسري  الأشخاص_ اتفاقية حماية جميع 19
 .6882ديسمبر  68المؤرخة في  21/177ئحة طرف الجمعية العامة بموجب اللا

 .1443لمحكمة يوغسلافيا سابقا  الأساسي_ النظام 11

 .1449لمحكمة رواندا  الأساسينظام _ ال12

 .1440الدولية الجنائية  للمحكمة الأساسيما _ نظام رو 17

 : الدولية الإعلاناتب_ 

الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب اللائحة رقم  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان_ 1
617 (lll المؤرخة في )على الموقع : 1490ديسمبر  18 ، 

http://www.un.org/french/view doc.asp?symbol=A/res/217(lll)& lang=f  

التمييز العنصري المعتمد من طرف الجمعية العامة  أشكالالقضاء على جميع  إعلان_ 6
 : ، على الموقع1423 المؤرخة في ديسمبر 6182بموجب اللائحة 

http://www.un.org/french/view doc.asp?symbol=A/res/1904(XVlll)& lang=f  

 أوغيره من ضروب المعاملة من التعرض للتعذيب و  الأشخاصحماية جميع  إعلان_ 3
، اعتمد من طرف الجمعية العامة بموجب اللائحة المهينة أواللاانسانية  أوالعقوبة القاسية 

064  (XXX60 المؤرخة في )على الموقع1471ديسمبر  4 ،:  
http://www.un.org/french/view doc.asp?symbol=A/res/3453%28XXX%29lang=f 

من التعرض للاختفاء القسري المتعمد من طرف الجمعية  الأشخاصحماية جميع  إعلان_ 9
 : ع، على الموق1446ديسمبر  10الصادرة في  97/133العامة بموجب اللائحة 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/res/47/133 

 : الأمن_ قرارات مجلس 2

، المتعلق بسياسة الفصل العنصري 1428فريل أ 81( الصادر في 1428) 139_ القرار 1
 : ، على الموقعإفريقيافي جنوب 

http://www.un.org/french/view
http://www.un.org/french/view
http://www.un.org/french/view
http://www.un.org/french/documents/view
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http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/134(1960)&lang=E&STYLE=B 

، المتعلق بسياسة الفصل العنصري في ديسمبر 89( الصادر في 1423) 106_ القرار 6
 : على الموقع إفريقياجنوب 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/182(1963)&lang=E&STYLE=B 

المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، 1443ماي  25( الصادر في 1993) 827_ القرار 3
 : على الموقعليوغسلافيا سابقا 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/728% 281993%29 

المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية  ،1449نوفمبر  08( الصادر في 1994) 955_ القرار 9
 : على الموقعالدولية لرواندا 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/599% 281994%29IE 

المتعلق بإنشاء لجنة تقصي  ،1449جويلية  81( الصادر في 1994) 431_ القرار 1
 : على الموقعالحقائق في رواندا 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=S/RES/539% 281994%29 

بالحالة في سيراليون  المتعلق، 6888 أوت 19( الصادر في 6888) 1311_ القرار 2
 : على الموقع

http://www.un.org/french/ga/search/view doc.asp?symbol=S/RES/1315%282000%29  

 بإحالة الوضع في ليبيا المتعلق، 6811 فيفري 26( الصادر في 6811) 1970_ القرار 7
 /documents/scres.shml.http://www.un.org/fr: على الموقعإلى المحكمة الجنائية الدولية، 

 : _ لوائح الجمعية العامة3

على مبادئ  بالتأكيدالمتعلقة ، 1492ديسمبر  11( الصادرة في 1) 41_ اللائحة رقم 1
 نورمبورغ على الموقع : 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/95%28l%29&lang=F 

http://www.un.orgr/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/ga/search/view
http://www.un.org/fr/documents/scres.shml.
http://www.un.org/french/documents/view
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الجماعية على  بالإبادة، المتعلقة 1492ديسمبر  11( الصادرة في 1) 42_ اللائحة رقم 6
 :الموقع

http://www.un.ogr/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/96%28l%29&lang=F 

تعلقة بالفصل العنصري على الم 1492نوفمبر  14( الصادرة في 1) 183_ اللائحة رقم 3
 : الموقع

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/103%28l%29&lang=F 

بإنشاء المحكمة المتعلقة  ،1418 ديسمبر 12( الصادرة في V) 904اللائحة رقم  _9
 : على الموقعالدولية،  الجنائية

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/475%28V%29&lang=F 

 

الجمعية العامة لمبادئ ، المتعلقة باعتماد 1418الصادرة في  900اللائحة رقم _ 1
 : نورمبورغ، على الموقع

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/488%28V%29&lang=F 

المتعلقة بالفصل ، 1422ديسمبر  12( الصادرة في XXl) 6686_ اللائحة رقم 2
 : ،  على الموقعإفريقياالعنصري في جنوب 

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/2102(XX1)&lang=F 

ية الدولية المتعلقة بتقنين المسؤول، 6881ديسمبر  16الصادرة في  12/03_ اللائحة رقم 7
 : عن الفعل غير المشروع، على الموقع

http://www.un.org/french/documents/view doc.asp?symbol=A/RES/56/83&lang=F 

 :التقارير الدولية_ 4

فريقيا الوسطى، المحكمة الجنائية الدولية، آخر تقرير  المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وا 
 ، على الموقع:AALACO/49/DAR ESSALAAMالتطورات، رقم: 

http://www.aalco.int/arabicBriefs2009.   

http://www.un.ogr/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.un.org/french/documents/view
http://www.aalco.int/arabic
http://www.aalco.int/arabic
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 ـــــة المراجـــــــــــــــــع:ــــــــــــــثانيا: قائمــــــــــــــ

 : ةـــــــــــ: المراجع باللغة العربي10

 ب : ــ_ الكتأ

، دار هومة للطباعة للفرد، الطبعة الثانيةلمسؤولية الجنائية الدولية ، احمد بشارة موسىأ_ 1
 .6818، لنشر والتوزيع، الجزائرل

عام، دار لوضع القانوني لرئيس الدولة في القانون الدولي الا، ن محمد عبد المطلبشلخ_ ا6
 . 6881الجامعة الجديدة للنشر، 

السيد مصطفى أبو الخير، أزمات السودان الداخلية والقانون الدولي المعاصر، الطبعة  _3
 .6882الأولى، إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، 

علقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة تالقانون الدولي الم أحكام، _ الصاوي محمد منصور9
 .رنشدون سنة ب، الإسكندرية، لدولية، دار المطبوعات الجامعيةا

المخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية  _1
 .6880الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 

       ، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، خالد ساري صيامشريفمحمود  بسيوني_ 2
، مصر ، دار الشروقالأولى، الطبعة مستقبله -حاضره  -نطاق تطبيقه  - تهماهي -

6887. 

  النهضة العربية، القاهرة دون طبعة، جوادة عبد القادر صابر، القضاء الجنائي الدولي، _7
6881. 

جرائم الجماعية و  الإبادة، جرائم تلاوي، موسوعة القانون الدولي الجنائيف_ سهيل حسين ال0
 .6811، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأولى، الطبعة  الإنسانيةضد 
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سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية، في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة  _4
 .6882الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي، لبنان، 

قانون  أموباسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون محمود  خليل _ ضاري18
 .6880، الإسكندرية، المعارف نشأةم، الهيمنة

لدولية، دار المطبوعات ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة ا_ عباس هاشم السعدي11
 .6886، الإسكندرية، الجامعية

عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة متخصصة في القانون  _16
 القضائي للمحكمة، دار الاختصاص: النظرية العامة للجريمة الدولية، نظرية الجنائي الدولي

 .6887الكتب القانونية، مصر، 

ئي، ديوان في القانون الدولي الجنا الأساسية، المقدمات _ عبد الله سليمان سليمان13
 . 1446، الإسكندرية، المطبوعات الجامعية

 الإنسانيةرتكبي الجرائم ضد ، معاقبة م_ عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية19
 .6887الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر،  ،، ديوان المطبوعات الجامعيةالطبعة الثانية

لى ضوء القانون الدولي الجنائي ع) ،الإنسانية، مفهوم الجرائم ضد بقيراتال_ عبد القادر 11
 .6811، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون طبعةب، )القوانين الوطنيةو 

الدولي الجنائي، الطبعة الأولى،  عيتاني زياد، المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون_ 12
 .6884منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

النظرية العامة  ، دراسة فيالجنائي الدولي _ محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون17
 .6880نشر،  بلد دار الجامعة الجديدة، بدون ،دون طبعةب ،للجريمة الدولية

معمر يشوي لندة، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأولى، دار  _18
 .6880الثقافة للنشر والتوزيع، لبنان، 
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   المدنيين الحرب و  أسرى، معاملة الإنساني، موسوعة القانون الدولي بندق أنور_ وائل 19
 .6889، لإسكندريةا، الفكر الجامعي، الإنسانيةوالمساعدة  والأطفالوالنساء 

 القانونية، مكتبة الوفاء الأولى_ يوسف حسن يوسف، القانون الجنائي الدولي، الطبعة 20
 .6811 ،الإسكندرية

 : _ المذكرات الجامعيةب

لي، مذكرة لنيل الجنس البشري في القانون الدو  إبادة، النظام القانوني لجريمة _ بلول جمال1
 ، جامعة مولود معمري ، كلية الحقوقالإنسان: القانون الدولي لحقوق شهادة الماجستير، فرع

 .6883-6886 تيزي وزو،

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير الإنسانية، النظام القانوني الدولي للجرائم ضد _ حماز محمد6
    ، تيزي وزوكلية الحقوق، جامعة مولود معمري ،الإنسان: القانون الدولي لحقوق فرع

6883. 

  دريدي وفاء، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني _3
  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني

    .6884-6880جامعة الحاج لخضر، 

حقوق الإنسان، مذكرة لنيل سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية  _9
شهادة الماجستير في القانون، فرع: القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة 

 مولود معمري، تيزي وزو.

، رسالة لنيل بموجب القانون الدولي المعاصر للأفراد، المركز القانوني _ كتاب ناصر1
، معهد الحقوق  ولية، جامعة الجزائرة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدشهاد
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